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ستيعابوّّفيمّإنّ  ّبقوإنينّمقارنتوّتمتّإذإّإلاّ ّيتأتىّلاّسمبياتووّّإيجابياتوّعمىّإلوقوفوّّدإخميّقانونّأيّ ّإ 
ّقدمّقديمةّفييّإليومّوليدةّليستّوإلمقارنةّإلقانوني،ّإلمجالّفيّإلرإئدةّإلدولّخاصةوّّإلأخرىّإلدول
ّإلى233ّّسنةّأرسطوّإستعممياّإليونانيّإلعيدّففيّإلقديمةّإلعصورّمنذّبياّيعملّوكانّذإتو،ّإلقانون
ّتحكمّكانتّإلتيّإلدساتيرّمنّدستور342ّّعنّيفوقّماّبمقارنةّإلسياسةّعنّكتابوّفيّإلميلادّقبل283ّ
ستحدثياوّّإليونانيةّإلمدن ّوعندّأثيناّقوإنينّإعدإدّفيّإلميلادّقبل536ّّإلى448ّّسنةّصولونّبعدهّإ 
قتباسوّّإليونانيةّإلقوإنينّبدرإسةّإلمدونونّكمفّعشرّإلإثنيّإلألوإحّإعدإد ّمماّلمجتمعياّمنياّيصمحّماّإ 
ّعرفتّإلوسطىّإلقرونّوفيّإليونانية،ّبالقوإنينّإلرومانيّإلقانونّتأثرّيؤكدونّإلمختصينّمنّإلكثيرّجعل

ّإلعمميةّإلمرإكزّطريقّعنّجديدّمنّإلرومانيّإلقانونّدرإسةّبإحياءّجديدإّإنبعاثاّإلمقارنةّإلدرإسات
ّطريقةّلدرإستياّأساساّمتخذةّميلادي33ّّإلقرنّفيّإلإيطاليةّبولونّمدينةّمنّإنطلاقاّإلأوروبيةّلمجامعات

ّإلقانونيةّلمنظمّخلاصةّتشملّإلتي423ّّإلى438ّّسنةّجوستينيانّمجموعاتّإلمتونّعمىّإلشرح
ّإلقانونوّّإلتشريعوّّإلعرفّجانبّإلىّلمقانونّرسميّكمصدرّإلفقوّإلعصرّىذإّفيّإزدىرّبحيثّإلرومانية
33ّو33ّّإلقرنّفيّإلغربيةّإلمدنّبينّإلتجارةّبإنتعاشّلمجامعاتّإلعمميةّإلحركةّإنبعاثّتزإمنوّّإلقضائي
ّإلجامعاتّفيّإلمقارنّإلقانونّتدريسّفيّفشرعّفرنساّإلىّإلحركةّىذهّإنتقمت32ّّإلقرنّوفيّميلادي،
ّإلنيضةّىذهّعمتوّّإلمحميةّإلعادإتّلتفسرّإلمسيحيةّإلديانةّتعاليمّوكذإّوفقيوّإلرومانيّبالقانونّوإستعين

ّإلقانونّوسيادةّإلإقطاعيّإلنظامّظلّفي34ّو33ّّإلقرنينّفيّأوروباّكلّلمجامعاتّإلعمميةّإلحركةّأو
ّوكانتّإلمحميةّإلأعرإفوّّإلكنسيّإلقانونوّّإلرومانيّإلقانونّبينّبالمقارنةّتقومّإلجامعاتّفكانتّإلعرفي
ّإلشعوبّكافةّيحكمّصالحّعالميّكنظامّإلطبيعيّإلقانونّفكرةّلظيورّأساساّلمجامعاتّإلعمميةّإلحركة

ّإلتيّإلتقنينوّّإلتدوينّلحركةّإلسبيلّأخرىّجيةّفيّلمجامعاتّإلعمميةّإلحركةّميدتوّّمكانوّّزمانّكلّفي
ّّ.31ّإلقرنّفيّأوروباّعرفتيا
ّآفاقّإلمقارنةّإلدرإساتّعرفتّإذّجديدةّقانونيةّمناىجوّّأنظمةّظيرتّإلثانيةّإلعالميةّإلحربّوبعدّذلك

ّتقتصرّإلدرإساتّىذهّتعدّولمّتعميمياّوتعميمّإلمقارنةّبالدرإساتّتيتمّدوليةوّّمحميةّىيئاتّبظيورّأخرى
ّبمقارنةّكذلكّبلّساكسونيةّأنجموّدولّقوإنينّوبينّجرمانيّإللاتينووّّإلأوروبيةّإلدولّبينّإلمقارنةّعمى

ىتمتّإلرأسماليةّإلدولوّّإلإشترإكيةّإلدولّأوّإلشرقيّإلمعسكرّبقوإنينّإلغربيةّإلقوإنين ّدرإساتّكذلكّوإ 
ّبعدوّّإلمجالاتّجميعّفيّإلتحولاتّبعدوّّإلإستعمارّزوإلّبعدّإلثالثّإلعالمّلدولّإلقانونيةّبالأنظمةّمقارنة
ّّإلثالثة.ّإلألفيةّمتطمباتّلمسارّحتمياوّّضرورياّأمرإّإلمقارنةّإلدرإساتّمنّيجعلّجديدّعالميّنظامّبروز
ّلمسموكاتّإلمنظمةّإلقانونيةّإلضوإبطّعمىّإلإطلاعّإلضروريّمنّأصبحّإلشاممةّإلعولمةّىذهّوأمام
ّإلميادين.ّمختمفّفيّنظموّبطبيعةّإلإلماموّّمجتمعّكلّلدىّإلإجتماعيةّلاقاتوإلع
ّإلخارجيّإلعالمّعمىّمنياّيطموإلّنوإفذىمّيفتحوإّأنّإلفقياءّأوّإلقانونّعمماءّوإجبّمنّصارّوليذإ

ّإلأجنبيةّإلقانونيةّإلنظمّيسودّماّويفيموإّخوإطر،وّّأفكارّمنّإللآخرينّرؤوسّفيّدوريّماّعمىّيتعرفوإوّ
ّأىدإفيمّلبموغّختمفةإلمّسموكاتيمّأنماطّلتنظيمّوصياغاتّأساليبوّّوسائلّمنّتستخدمياّوماّمفاىيمّمن
ّإلأجنبية.ّإلمجتمعاتّفيّيقابموّوماّإلوطنيّقانونوّبينّإلمقارنةّفقيوّلكلّيتسنىّحتىّفعاليةوّّنجاعةّبكل
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ّإءإثرّّأجلّمنّخاصاّأوّكانّعاماّإلقانونّفروعوّّإلقطاعاتّمختمفّلتشملّإلمقارنةّىذهّتتسعّأنّويجب
ثرإئياّلمعارفوّإلقانونّرجلّوتوسيعّإلوطنيةّإلقانونيةّإلمنظومة ّنبلتجّإلآخرينّخبرةّمنّإلاستفادةوّّوإ 
ّبمحاسنيمّإلأخذوّّأخطائيم ّيستيدفّإلجنائي،ّإلعممّخدمةّفيّآليةّإلاّ ّليسّإلمقارنّإلجنائيّوإلقانون.
ّ.(1)أحسنياّلاختيارّإلدولّطرفّمنّإلجنائيةّإلمادةّفيّإلمتبناةّإلحمولّمختمفّتقريب
ّإلمجر مة،ّإلأفعالّتحد دّقانونيةّقوإعدّمجموعةّعنّعبارةّوىيّموضوعية،ّقوإعدّإلجنائيّإلقانونّويتناول
ّإلقانونيةّإلقوإعدّمنّمجموعةّفيّوتتمثلّإجرإئيةّشكميةّوقوإعدّ-إلأفعالّليذهّإلمقررةّإلعقوباتّوتبي ن

حالتيموّّبإرتكابياّإلمتيمينّمعّإلتحقيقوّّإلجرإئمّعنّإلتحر يّكيفيةّتحد دّإلتيّإلجزإئية ّإلمحاكمّإلىّإ 
جرإءّإلمختصة صدإروّّمحاكمتيمّوإ  ّإلسمطاتوّّتنفيذىاوّّفيياّإلطعنّطرقّتحديدوّّبحقيمّإلأحكامّإ 
 ّبذلك.ّإلمختصة
ّإلعدإلةّأنظمةّتشتملّحيثّإلجنائي،ّلمقانونّإلإجرإئيّإلجانبّعمىّإلبحثّفيّدرإستناّوترتكزّ
ّخضعوّّإلماضيّمنّموروثّوكلاىماّإلتحقيقيّوإلنظامّإلإتياميّإلنظامّأساسين:ّظاميننّعمىّإلجنائية
ّىوّكماّإلإتيامي،ّبالنظامّإحتفظتّإلتيّإلدولّمنّإلبعضّفيّعدإّماّبينيماّمافيّتقاربّشتىّلتغييرإت
ّبينّجمعّمختمطاّنظاماّإعتمدتّإن ياّإعتبارّفيمكنّإلدولّسائرّأم اّإلأنجموأمريكية.ّإلدولّفيّإلحال
ّّدولة.ّكلّفيّإلإجتماعيوّّإلتشريعيّإلوضعّيلائمّبماّإلنظامينّقوإعد

ّفيّإلقائمةّإلسياسيةّإلأنظمةّطبيعةّعمىّووجودىاّقيامياّفيّإلمختمفةّإلإجرإئيةّإلنظمّوتعتمدّّ
ّليا،ّحمايةّضماناتّمنّتقررهّماوّّإلفردية،ّإلحرياتوّّإلحقوقّعمىّإلأنظمةّتمكّحرصّدىومّمجتمعاتيا،

ّبتطبيقّلمحقيقةّإلوصولّفيّإلجماعةّمصمحةّبينّلمتوفيقّفيياّإلمتبعّإلأسموبّخلالّمنّذلكّيتضحوّ
ّمنيماّأيّ ّترجيحّأوّتغميبّومدىّحرياتو،وّّحقوقوّحمايةّفيّإلفرديةّلمصمحةإوّّصحيحاّتطبيقاّنونإلقا
ذإّإلأخرى.ّعمى ّبفاعميةّإىتماموّيفوقّإلشخصيةّإلحريةّبضمانّإىتماماّأبدىّقدّإلإتياميّإلنظامّكانّوإ 

ّوقدّإلشخصية،ّإلحريةّضمانّعمىّأولويةّإلفعاليةّىذهّأعطىّإلتنقيبوّّإلتحريّنظامّفإنّ ّإلجنائية،ّإلعدإلة
ّإليدفين.ّىذينّبينّتوإزناّتحققّلكيّإلمقارنةّإلإجرإئيةّإلتشريعاتّجاءت
ّإبرإزّثمّأولا،ّليماّإلتعرضّبناّيستحسنّبيماّإلمقارنةّإلتشريعاتّتأثرّمدىوّّنظامّكلّمظاىرّولإبرإز

 ّإلمقارنة.ّإلإجرإئيةّإلتشريعاتّعمىّنظامّكلّتطبيقات
ّإلى:ّإلدرإسةّىذهّأىدإفّأساساّوتتمحور

ّإلإجرإئية.ّإلأنظمةّأىمّعمىّإلتعرفّ-(3
ّبينيما.ّإلإختلافوّّإلشبوّنقاطّلإستخرإجّإلإجرإئيةّإلأنظمةّمختمفّمقارنةّ-(3
ّإلحثوّّنظامّكلّسمبياتوّّإيجابياتّعمىّلمتعرفّعناصرىاّبعضّأوّإلإجرإئيةّإلنظمّمختمفّتقييمّ-(2

ّإستعماليا.ّعمى
 إلإجرإئية.ّإلأنظمةّمنّإلمقارنةّإلتشريعاتّموقفّإبرإزّ-(3

                                                           
)1)- Jean Pradel a défini le droit pénal comparé, comme étant l’étude des différences et des ressemblances entre deux droits considérés 

dans leurs aspects relatifs à l’infraction pénale et ses suites. Jean Pradel : Droit pénal comparé, 3éme édition, Dalloz, Paris, 2008, p01. 
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یمثل النظام الإتهامي صورة متطورة للعدالة الممارسة من قبل المجني علیه بحق الجاني، وهو بالتالي 

عبارة عن نقلة نوعیة من حق الإنتقام إلى تحكیم القاضي المنتخب من الشعب في دعوى یقدمها المجني 

علیه بحق الجاني فیحضره إلى مجلس القاضي للإستماع إلى أدلة الإدانة التي یقدّمها المدعي وإلى أدلة 

البراءة التي یقدّمها المدّعى علیه.

یقوم القاضي في هذا النظام بدور حیادي، فهو حكم بین خصمین یتبارزان بالأدلة أمامه فیحكم بینهما و 

تطور هذا النظام بأن أدخل علیه تمثیل للشعب تجسد بهیئة قناعته. ومن ثمو بما یوحي به ضمیره

أدلته وإلى الدفاع ومن ثم تعبّر عن قناعتها بأن تعلن إمّا و المحلفین المنتخبة من قبله فتستمع إلى الإدعاء

إدانة المتهم وإما براءته. فإذا أعلنت إدانته تولى القاضي تحدید العقوبة بصورة مستقلة أو بعد أخذ رأي 

هیئة.ال

طبّق هذا النظام بصیغ مختلفة في إنجلترا، وأخذت به الدول التي تسیر على نمط النظام وقد 

العراق. كما أخذت به الشریعة الإسلامیة و السودانو الهندو الأنجلوسكسوني مثل الولایات المتحدة الأمریكیة

.)2(كقاعدة عامة

تهامي في المبحث الأول، لنتطرق إلى تطبیقات وسنحاول خلال هذا الفصل أن نتناول ماهیة النظام الإ

النظام الإتهامي على التشریعات الإجرائیة المقارنة في المبحث الثاني.

العباد یعود أمر رفع الدعوى إلى المتضرّر أخذت الشریعة الإسلامیة بهذا النظام بوجهه الشخصي الشعبي، ففي الجرائم الخاصة المضرّة بحقوق –)2(

أمّا في الجرائم التي تمسّ حقوق االله أي الحرمات الدینیة الأفعال المضرّة بالمجتمع فإنّ لكل فرد حق رفع الدعوى، ولو لم یصبه نفسه دون غیره.

أنظر عاطف النقیب: أصول المحاكمات لرأي القاضي.منها أيّ ضرر سواء أكانت عقوباتها من قبیل الحدّ المقدّر أو من قبیل التعزیر المتروك

.40-39ص.، ص1993بیروت،الجزائیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار المنشورات الحقوقیة،
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المبحث الأول

ماهیة النظام الإتهامي

عرفت الخصومة الجزائیة عدّة أنظمة إجرائیة، وأول هذه الأنظمة هو النظام الإتهام الفردي الذي یوافق 

الجزائیة في المجتمعات الإنسانیة البدائیة، بحیث كان المجني علیه یتخذ من الإنتقام متطلبات العدالة 

أساسا له وشفاء لغیضه، وكان إرضاء المجني علیه هو أساس النظام، لیتطور فیما بعد لیصبح للمجني 

ول علیه دور هام في الدعوى الخاصة التي كان یمارسها، فإنحصر دوره في تحریك هذه الدعوى بحیث خ

الأذى الذي لحق به.و للمجني علیه ملاحقة الجاني وإنزال العقاب علیه بما یتناسب

ویعدّ النظام الإتهامي واحدا من أهم الأنظمة الإجرائیة المقارنة، وهو من الناحیة التاریخیة أقدمها، ومن 

ة أكثرها توافقا مع الأنظمة الناحیة الهیكلیة أبسطها، ومن الناحیة المالیة أقلها تكلفة، ومن الناحیة السیاسی

التي تشرك الجمهور في إدارة الشؤون العامة، وتلك التي تمنح الفرد مركزا قویا في مواجهة الجماعة، ومن 

القانون المدني، وبین و الناحیة القانونیة أقربها إلى النظم الموحدة التي تخلط بین القانون الجنائي

.الإجراءات المدنیةو الإجراءات الجنائیة

وسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة مفهوم نظام الإتهام الفردي في المطلب الأول، ثم نتناول تقییم 

النظام الإتهامي في المطلب الثاني. 

المطلب الأول

مفهوم النظام الإتهامي

،أولها التي نشأت لتنظیم إجراءات الدعوى العمومیةو إنّ النظام الإتهامي هو أقدم الأنظمة الإجرائیة

یعتمد في تنظیمه للإجراءات الجزائیة على تصور معیّن للخصومة الجزائیة، بحیث یعتبرها نزاعا بینو 

محاید یفتقر و یحسم من خلال إتباع إجراءات معینة أمام قاضي سلبي-الجانيو المجني علیه-خصمین

ر الحكم بین الخصمین سوى دو فعال، فلا یتعدى دوره في الدعوى العمومیةإلى القدرة على القیام بدور

الفرد القضاء لأحدهما هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یقوم الإتهام الفردي على أنّ و یقفا أمامه متساوین

یلجأ إلى مباشرتها، إذو رفع الدعوى العمومیةو الأصلي في الإتهامالمجني علیه هو صاحب الحق

یستأنف الحكم كما له أن و یناقش شهود المتهمو یتولى دعم إتهامه ویقدم شهودهو القضاء ویقدم شكواه

الإجراءات المدنیة و الإجراءات الجزائیةلا یمیز بینیتصالح مع المتهم، فهذا النظامو یتنازل عن الإتهام

فكلاهما وسیلة قانونیة لحصول المجني علیه على التعویض عن الأضرار التي خلفتها الجریمة وعلى 

هذا المطلب إلى المقصود بالنظام الإتهامي في الفرع الأول، ثم نتعرض عقاب الجاني، وعلیه نتطرق في

إلى خصائص النظام الإتهامي في الفرع الثاني.
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الفرع الأول

المقصود بالنظام الإتهامي

بعد أن لدعوى العمومیة ضدّ المتهم، وذلكإنّ نظام الإتهام الفردي یكون فیه للمجني علیه حق رفع ا

إستقراره، وعلى ذلك و ظاهرة اجتماعیة یحیق ضررها بالمجني علیه قبل المجتمع في أمنهاعتبرت الجریمة 

فالمجني علیه هو الذي یتولى في هذا النظام عقاب المتهم، ولتبسیط هذا المفهوم فإنّنا نتناول في هذا 

ثانیا.العنصر تعریف نظام الإتهام الفردي أولا، ثم نتطرق إلى لمحة وجیزة عن تطور هذا النظام 

أولا: تعریف نظام الإتهام الفردي

تقوم الفلسفة العامة للنظام الإتهامي على اعتبار الدعوى الجنائیة، مثلها في ذلك مثل الدعوى المدنیة، 

محاید، و صراعا بین الخصوم یدور في ظل قواعد شكلیة محددة، في "حلبة" قضائیة یمثلها قاضي سلبي

ویقتصر دوره على الموازنة -ریاضیةا كما یفعل الحكم في مسابقةتمام-یلعب دور الحكم بین الخصوم

بین أدلة الخصوم، والتحقق من تقدیمها وفقا للقنوات القانونیة المرسومة، ثم الحكم لصالح صاحب الدلیل 

.)3(الأقوى

الدعاوي و وقد نشأ هذا النموذج في صورته الأولى في إطار فكر قانوني لا یمیز بین الدعاوي الجنائیة

من ناحیة، وبین الجزاء الجنائي-الخطأ المدنيو تبعا لإنعدام التمییز بین الخطأ الجنائي-المدنیة

التعویض المدني كما نعرفه الآن من ناحیة أخرى: فكل إنتهاك للقانون یعد مساسا بحق الفرد المجني و 

، ولم تكن الجریمة )4(قد تبلورت بعدعلیه أو المضرور، إذ لم تكن فكرة المساس بالحق العام أو بالمجتمع 

تختلف عن أيّ خطأ مدني آخر سبب ضررا للمجني علیه.

وعلیه فقوام هذا النظام هو إعتبار الدعوى الجنائیة خصومة قضائیة عادیة شأن سائر الخصومات بین 

یتنازع المدعيالدفاع كما و الواجبات، ویتنازعان الإتهامو الأفراد، تقوم بین طرفین متساویین في الحقوق

المدعى علیه الخصومة في دعوى مدنیة.و 

من أجل هذا كان الأصل في هذا النظام أنّ المدعي فرد عادي كالمدعى علیه ومن حق الأفراد أن 

مع إحتفاظها بالخصیصة الأولى في -فقد آثرت بعض الدولومع ذلكیرفعوا بأنفسهم الدعوى الجنائیة.

آثرت أن تسند وظیفة الإتهام إلى هیئة عامة تباشر -طرفین متساویینهذا النظام من أنّه خصومة بین

.)5(الإتهام بصورة منظمة لكن ذلك لا یخولها أي امتیاز على سائر الخصوم

.وما بعدها28، ص1978منشأة المعارف، الإسكندریة، الجزء الأول،تحلیلا،و رمسیس بهنام: الإجراءات الجنائیة تأصیلا–)3(
(4)- André laingui et Arlette lebigre : Histoire du droit pénal, la procédure criminelle, Tome II, édition Cujas,

Paris, 1979, p18.
.63، ص 1997جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،–)5(
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صاحب الحق الأصلي تسمیة "نظام الإتهام الفردي"، لأنّ الفرد المجني علیه هووأطلق على هذا النظام

مباشرتها. فالضحیة تقوم بدور الملاحقة فهي من تدعي أو تتهم، ودور و ةفي الإتهام ورفع الدعوى الجنائی

.)6(الملاحق هو المدعى علیه أو المتهم

ومن ثمة فإنّ النظام الإتهامي یدرك بوجود أطراف الدعوى الثلاث یمارسون وظائفها الثلاث، فهناك وظیفة 

دفاعه و وهناك وظیفة الدفاع مهمة المتهمالإتهام یباشرها الضحیة القائم بالملاحقة كطرف في الخصومة، 

، )7(كطرف ثاني، ثم وظیفة إتخاذ قرار الفصل في الخصومة أو النزاع، یتولاها القاضي كطرف ثالث

تقدیرهاو یقتصر على الإستماع إلى ما یقدمه أطراف النزاع من أدلةو ودور القاضي في هذا النظام سلبي

.)8(الحكم لمن ترجح أدلتهو 

التطور التاریخي للنظام الإتهاميثانیا: 

الحد من آثاره الضارة الذي ساد لدى و یرجع هذا النظام في أصوله إلى فكرة القضاء على الإنتقام الفردي

الجماعات القدیمة، وبذلك إعتبر خطوة متطورة في تقریر ضمانات هامة للمتهم تمكنه من الدفاع عن 

مسؤولیته الجزائیة، فهو یعكس مرحلة من مراحل التطور نفسه لیتقرر على ضوء ذلك المدى الحقیقي ل

الفكر البشري، وتنظیم العلاقة بین الأفراد على أساس و الدیمقراطي، وإرتقاء أسلوب الكشف على الحقیقة

.)9(القیود الواردة علیهاو وجود ضوابط قانونیة تحدّد سبل ممارسة حقوقهم

ق في روما حتى نهایة عصر الجمهوریة، كما كانت ظهرت ملامح هذا النظام عند الیونانیین، وطب

الإجراءات الجنائیة المستعملة لدى الجرمان لها طابع النظام الإتهامي، فقد كان الشاكي یتوجه بشكواه 

لكنه لا یفصل في النزاع بنفسه، ولم و لجمعیة الناس الأحرار التي یرأسها قاضي منتخب یدیر المرافعات

ما في هذا النزاع إلاّ إذا مثل أحد الأفراد الإتهام.تكن هذه المحكمة تصدر حك

وكان الدلیل الأساسي هو حلف الخصوم الیمین، وكانت المبارزة بین الخصوم في حضور القاضي أمرا 

مقبولا.

القاهرة، تحریك الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،محمد محمود سعید: حق المجني علیه في –)6(

.135، ص 1982
.135المرجع نفسه، ص–)7(
عوض أحمد إدریس: حقوق المجني علیه في القانون السوداني، مداخلة ألقیت في المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، بعنوان –)8(

.1989مارس 13-12وق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، أیام حق
-16.ص ، ص1994التوزیع، بیروت، و علي محمد جعفر: مبادئ المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر–)9(

17.
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المدني، وكانت تتمثل في مناقشة بین و الإقطاع كانت الإجراءات واحدة في القضائین الجنائيوفي عهد

نیة، والشفویة، والشكلیة، وكان ممثل الإتهام یوجه طلبه بصوت قوي وبعبارات شكلیة خصمین تتمیز بالعلا

معینة، وعلى المتهم أن یجیب علیها في ذات المكان، فإذا سكت إعتبر صمته بمثابة إعتراف بالتهمة.

ي تقبل في الإعتراف هو أحسن الأدلة في التشریعات البدائیة، وكانت الأدلة المقبولة هي بذاتها التوكان

المسائل المدنیة، على أنّه في جمیع الجنایات الجسیمة كان یجوز لممثل الإتهام أن یدعو المتهم إلى 

المبارزة القضائیة بوصفها دعوة إلى الحكم الإلهي في النزاع، أو أن یثبت دعواه بواسطة شاهدین مالم 

اص من الإلتجاء إلى المبارزة القضائیة، یتهمهما المتهم بالشهادة الزور، ففي هذه الحالة الأخیرة لا من

.)10(وكانت تتم أمام القاضي ووفقا لمراسیم معینة

وقد أصاب هذا النظام بعض التطور لمواجهة حالة إمتناع المجني علیه عن توجیه الإتهام، فقد سمح في 

على شهادة محلفین هذه الحالة بمحاكمة المتهم المحبوس، بعد موافقته، بدون ممثل للإتهام، وذلك إعتمادا

.)11(یشهدون بمعرفتهم بإرتكاب الجریمةو یؤدون الیمین

وقد كان هذا التجدید في النظام الإتهامي تحولا عمیقا ربما كان له أثر في التمهید إلى نظام التحري

التنقیب.و 

الفرع الثاني

النظام الإتهاميوأسسخصائص

أولا: خصائص النظام الإتهامي

الخصائص التي یرتكز علیها هذا النظام فیما یلي:یمكن اجمال 

الأصل أنّ الدعوى الجنائیة تعتبر ملكا خالصا اما للمجني علیه أو لوالدیه، أو تعتبر ملكا للجمیع. -1

ویعبر عن إرادة صاحب هذه الدعوى مواطن خاص مهما كانت علاقته بالجریمة. وفي الحالتین:فالإتهام 

الدعوى یه أو لوالدیه) أو الإتهام الشعبي (الممنوح لأي فرد في المجتمع)،فإنّ الفردي(الممنوح للمجني عل

الجنائیة لابد أن تقام بواسطة فرد من الأفراد حتى یختص القاضي بالفصل فیها. فلا یملك القاضي أن 

ینظر الدعوى بدون هذا الطریق.

یأتمر بأمر الدولة. ولكن هذا التطور وقد تطور هذا النظام لتسهیل مهمة الإتهام فأسندها إلى موظف عام 

لم یغیر من الطبیعة الخاصة للإتهام فلم یسلب حق الفرد في توجیه الإتهام ولم یتمیز عنه بحق أو سلطة 

یتمتع به في هذا الشأن.تفوق ما

(10)- A. Esmein : Histoire de la procédure criminelle en France, édition L.Larose et forgel, Paris, 1969, p47.
(11)-IDEM, op.cit, p53.
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ترفع الدعوى مباشرة أمام القضاء دون المرور بمرحلة إعداد أو تهیئة للفصل فیها من خلال مرحلة -2

حقیق الإبتدائي كما نعرفها الآن. ویفهم ذلك على ضوء انسحاب "الدولة" من حلبة ادارة العدالة، كما الت

علانیةو وكانت الإجراءات تدور أمام القاضي شفاهةیفهم على ضوء الرغبة في تبسیط الإجراءات.

الحاجة إلى فقدانو السرعة في إیقاع الإجراءاتو بحضور الخصوم: فالشفویة كانت قرینة التبسیطو 

الإستعانة بالكتابة، كما كانت لازمة للتحقق من صحة الإجراءات من الناحیة الشكلیة، والعلانیة كانت 

تضمن مشاركة الشعب ورقابته على إدارة شؤون العدالة، وتفتح الطریق أمام من یحوز أدلة لتقدیمها، 

ر مما كان یولي المسائل القانونیة وترضى المشاعر الشعبیة التي كان النظام یولیها من الأهمیة أكث

البحتة، وحضور الخصوم كان لازما لتحقیق المساواة بینهم في كافة الحلقات الإجرائیة، وتمكین كل منهم 

.)12(مناقشتهاو من مواجهة الآخر بأدلته

یفصل في الدعوى بین الخصوم أشخاص ینتمون إلى الطبقة الإجتماعیة التي ینحدر منها المتهم. ولم -3

تكن ثمة حاجة لإختیار قضاة ذوي تكوین مهني قانوني: إذ كان یكفي أن تتوافر فیهم مواصفات المواطن 

حلفین المختارین من الصالح المدرك لحقوقه وواجباته، وقد تطور الوضع فیما بعد حین عمل بنظام الم

الجمهور إلى جانب قضاة مهنین. 

الإشراف على مباشرة الإجراءات وتنظیم مرافعات -الذي یختاره الطرفان-لا یتعدى دور القاضي-4

الخصوم للحد مما قد یشوبها من تجاوزات، ولیس له أن یبحث عن الحقیقة بوسائله الخاصة، ولا أن 

دلة جدیدة خلاف ما قدمه الخصوم، ولیس علیه إلاّ أن یتأكد من أنّ یسعى من تلقاء نفسه إلى تقدیم أ

هؤلاء قد تقیدوا في تقدیمها بقواعد الإثبات.

إنّ الحقیقة المنشودة في ظل النظام الإتهامي، تظل حقیقة غیر مطلقة، فهي حقیقة نسبیة لأنّها -5

اضي الحكم، ومدى قدرة كل منهمامستنبطة فقط من أدلة یقدّمها الخصمان في الدعوى المعروضة على ق

بسطها أمام القاضي، دون أن یلجأ هذا الأخیر إلى البحث عن الدلیل و شرح حججهو مهارته في تقدیمو 

.)13(خارج ما هو مطروح أمامه من أدلة یقدّمها الخصوم

ا مسحة تنوعت أدلة الإثبات في النموذج الإتهامي القدیم من فترة إلى أخرى، وإن غلبت علیها عموم-6

دینیة، ومن أبرز هذه الوسائل كان إنكار التهمة بعد حلف الیمین على صدق القول سواء تم الحلف 

بواسطة المتهم نفسه، أو بواسطة عدد من أقاربه أو جیرانه (والعدد المعتاد كان إثنى عشر شخصا) 

-13صص،1992أنظر أحمد عوض بلال: التطبیقات المعاصرة للنظام الإتهامي في القانون الأنجلوأمریكي، دار النهضة العربیة، القاهرة، –)12(

15.
.43، ص2018الجزائري، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، أنظر عبد االله أوهایبیة: شرح قانون الإجراءات الجزائیة –)13(
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ا، إذا كانوا غیر واثقین یحلفون على صدق المتهم، تأسیسا على أنّ هؤلاء لن یدنسوا أرواحهم بالحلف كذب

من براءة المتهم. ومن الوسائل محل البحث ایضا كانت المحنة أو الإبتلاء، وبمقتضاها كان یتم تعریض 

الفصل في مدى ادانته و لخطر جسیم یهدد حیاته أو سلامة جسمه-وفي حالات نادرة المدعي–المتهم 

صور المحنة التي عرفها النظام القدیم: محنة ومن أهم أو براءته على ضوء مدى نجاته من ذلك الخطر.

ومن أدلة الإثبات التي الحدید الساخن، ومحنة الماء الساخن، ومحنة الماء البارد، ومحنة اللقمة الملعونة.

-أو أنصارهما–عرفها النظام في إحدى مراحله ما كان یعرف بالمبارزة القضائیة، وفیها كان الخصمان 

ولم یكن احة المحكمة، ویحكم في النهایة لمن تجیئ نتیجة المبارزة لصالحه.یتنازلان بالسلاح في س

الأساس الدیني بدوره غائبا عن تلك الوسیلة: إذ كان یعتقد في قدرة الآلهة على مساعدة البريء في إنزال 

الهزیمة بخصمه.

بل أنّ بناء الحكم علیها، و وهكذا لم تكن أدلة الإثبات الشائعة وسائل عقلانیة للتوصل إلى معرفة الحقیقة

الحكم من الناحیة الفعلیة كان یسبق وسائل الإثبات، خلافا لما نعهده الآن: فلم یكن ثمة محل لأي حكم 

مناقشة أيّ حجج و الأدلةبالمعنى الدقیق بعد تعریض المتهم لوسیلة الإثبات، لأنّه لم یكن ثمة محل لتقییم

بعد ظهور نتیجة الوسیلة المحتكم إلیها.

لم یكن یقبل الطعن في الحكم الصادر أمام أيّ جهة قضائیة أعلى: إذ كان ینظر إلى الطعن بإعتباره -7

ماسا بمشاعر الشعب الذي صدر الحكم تعبیرا عنها، كما أنّه لم یكن یتسق مع الإرادة الإلاهیة التي كانت 

.)14(تنسب إلیها وسائل الإثبات المعمول بها

یعتمد علیها نظام الإتهام الفرديثانیا: الأسس التي 

یطلق على النظام الإجرائي الذي یملك فیه الفرد (الضحیة) حق تحریك ومباشرة الدعوى بالعقاب بـ "النظام 

الإتهامي"، لأن دور الضحیة القائم بالملاحقة فیه هو دور من یدعي أو یتهم، ودور الملاحق هو المدعى 

الفردي على الأسس التالیة:، ویقوم الإتهام )15(علیه أو المتهم

إن الأساس الأول الذي یقوم علیه نظام الإتهام الفردي هو أنه یجعل للفرد صاحب الحق الأساس الأول:

في الإتهام، الفرد هو الذي یرفع الدعوى وهو الذي یباشر إجراءاتها خلال المحاكمة وهو الذي یصل بها 

، فدعواه التي یقیمها ب دون النظر إلى التعویض المدنيقاإلى منتهاها، ویهدف في هذا كله إلى طلب الع

.18-15ص.أنظر أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص–)14(
.135، ص، المرجع السابقمحمد محمود سعیدأنظر-)15(
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هفي هذه الحالة هي مجرد دعوى أو خصومة جنائیة بحتة یمثل فیها المجني علیه دور الإتهام باعتبار 

.)16(الشخص الذي وقعت علیه الجریمة ونالته بضررها

تقضي به نظریة الإتهام الخصومة الجنائیة هو فهم سلیم ومطابق لماصاحبوهذا الفهم لموقف الفرد 

الفردي، إلا أن هذا النظام قد ضیق مع ذلك من دائرة هذا الفهم فجعله في دائرة محددة من الجرائم هي ما 

لما ولة العامة، لذلك قیسمى بالجرائم الخاصة التي تنال مصلحة الفرد الخاصة أكثر من مصلحة الد

الفرد وخاصة المجني علیه حقا في مباشرة أن یعطىني بأمرها فكان لا بدا من تتحرك لها الدولة أو تع

لما س الدولة ومصالحها الخاصة والتي قالإتهام عنها شأنه في ذلك النیابة العامة بالنسبة للجرائم التي تم

یتحرك الفرد من أجلها إلى تحریك الدعوى أو إقامتها، وهذا ما یبین أن النیابة العامة وإن قیل أنها تمثل 

والأفراد، فإنها أمیل إلى رعایة المصالحة العامة منها إلى المصلحة الخاصة أو حتى مصالح الدولة

المباشر لیحفظ به حقوقه عندما لا یعني الإلتفات إلیها، فكان لا بدّ أن یعطي الفرد طریق الإتهام الخاص 

.)17(الدولة أمر المحافظة علیها

یها المصلحة الخاصة وحدها، لذلك فمن ولما كانت هذه الدعوى هي دعوى جنائیة خاصة روعیت ف

الطبیعي أن یكون صاحبها هو المجني علیه في الجریمة أو من یقوم مقامه إذا إستحال أن یتولى هذا 

الحق بسبب صغر السن أو بسبب الوفاة، كما أن الفرد المجني علیه في هذا النظام موكول إلیه في 

لإجراءات التي یتطلبها القانون في هذا الصدد، فمثله في ذلك مباشرة دعواه الجنائیة الخاصة القیام بكافة ا

من یباشر حقه في التقاضي أمام المحاكم المدنیة، فهو الذي یعلن خصمه للحضور وهو الذي یقدم الدلیل 

وهو الذي ینقل الدعوى من درجة إلى درجة، أي أنه هو المسؤول وحده عن الدعوى، رغم أن هذه الدعوى 

إلا أن الأصل مع ذلك أن الفرد المجني علیه لا یرتبط في مباشرته لها بالنیابة هي دعوى جنائیة 

.)18(العامة

ولما كانت الدعوى للفرد هي دعوى خاصة فقد أباح له القانون النزول عنها أو ترك الإتهام، سواء بفعل 

لعدة أفراد صریح أو ضمنیا بإمتناعه عن متابعة السیر في دعواه، فإذا إجتمع الحق في دعوى خاصة

لكونهم جمیعا مجنیا علیهم في جریمة واحدة، فلكل منهم أن یباشر الدعوى الجنائیة الخاصة على إستقلال 

، 1960الانجلو المصریة، القاهرة،محمد عطیه راغب: نظام النیابة العامة في التشریع العربي وفقا لقانون السلطة القضائیة الجدید، مكتبة -)16(

.83ص
.149عزت الدسوقي: قیود الدعوى الجنائیة بین النظریة والتطبیق، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، دون سنة النشر، ص-)17(
.84محمد عطیه راغب، المرجع السابق، ص.-)18(
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دون أن یرتبط في ذلك بغیره من المجني علیهم، ومع ذلك فإذا كانت الدعوى الجنائیة قد بوشرت فعلا من 

.)19(هاأحدهم فلیس للآخرین إلا حق الإتهام فیها بالحالة التي علی

أن للجریمة ناحیة فردیة، وإن هذه الناحیة تمتد آلیا إلى الخصومة الجنائیة فكما أن الأساس الثاني:

.الجریمة حدث یقع بین شخصین كذلك الاتهام خصومة بین فردین

بتنظیم علاقة الافراد بعضهم ببعض وتضع القواعد ىنولى كانت تعوالثابت أن الدولة في مراحلها الأ

ا وبین الافراد قد حتم على الدولة أن تنشء بینهلضمان حریة كل منهم وتأمین سلامته، إلا أن التطور

.ا موضع الند للند في بعض الأحیانعلاقات وضعتهم حیاله

ة وعلى نظمها ومحاولتهم على ان هناك فترة سبقت هذه المرحلة هي فترة تمرد الأفراد على الدول

علیها أو التآمر على سلامتها أو مظاهرة أعدائها علیها، كل ذلك وجد منذ القرن الثاني اضضالانق

ي بعقاب من یقدم على هذه الأفعال.عشر، ووجدت تبعا لذلك قواعد تقض

ستقام وضعه وهنا بدأ یدخل الجریمة عنصر جدید لم یكن واضحا أول الأمر، ولكنه لم یلبث أن وضح وإ 

ت عنها القواعد للجریمة، وبیان ذلك أن إرتكاب مثل هذه الأفعال التي نهعلى أساس النظرة الفردیة

فیه شخصیة المجني علیه.ه الجاني على وجه التعیین ولم تتحددالجدیدة أوجد نوعا من الجرائم حدد فی

د المجتمع فردا فردا، كل له أن یعد ل كان المجني علیه في هذه الجرائم هو الجماعة بأسرها، أي أفرافه

نفسه مجنیا علیه وأن یطالب بعقاب الجاني؟ أو هل كان المجني علیه هو المجتمع كوحدة، ومن یمثله أن 

یباشر الإتهام عنه، ولا بأس من ان یشاركه كل عضو في هذا المجتمع؟ أو أن المجني علیه هو السلطة 

هام وحده؟الحاكمة فلمن یقوم علیها أن ینفرد بالإت

ولقد فهمت بعض الأنظمة أن المجني علیه هو ،الحالةهدهتلك هي الفروض التي یمكن أن تنشأ في

بعض الآخر أن الجمیع هم المجني علیهم، كل على حدة، وكلهم كوحدة، الالسلطة الحاكمة، وفهم 

20ثانیة.وإختارت النظم الإنجلیزیة الوجهة ال،فإتجهت النظم الفرنسیة الوجهة الأولى

أن الإتجاه الثاني هو الإتجاه السلیم، لأن السلطة اعتقادنابرغم إختلاف الفرضین والإتجاهین فعلى أنه 

وأما إستقلالها بمصالح تختلف عن مصالح الأفراد فذلك أمر ،الحاكمة لیس لها كیان في نظرنا إلا بالأفراد

الحهم.مصتأباه طبیعة وجودها وكونها مجمع إرادات الأفراد وملتقى

.153عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص.-)19(

، 1953: الإتهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة فؤاد الأوّل، القاهرة، الوهاب العشماويعبد -)20(

.102-101ص.ص
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برغم هذا الإختلاف فإن كلا من الإتجاهین قد إضطر إلى إعمال النظرة الفردیة للجریمة حتى یستقیم له 

فهم هذه الجریمة وسبیل الإتهام فیها، ولم یكن ذلك عسیرا على النظرة الإنجلیزیة فهي تفهم أن لكل فرد 

ر الإتهام دون أن یرتبط بغیره أو یتقید برغبة في هذا المجتمع أن یعد نفسه مجنیا علیه إستقلالا وأن یباش

الجماعة في مباشرة الدعوى الجنائیة، فما دام أن القاعدة القانونیة قائمة والفعل قد إرتكب فله أن یباشر 

الإتهام ككل عن كما أن النظریة الإنجلیزیة لا تتعارض مع حق الجماعة في مباشرة،حقه دون أدنى قید

جائزة، وإذا تجمعت الإرادات وتوافقت الرغبات في مثل ة أو الوكالة في مباشرة الحقطریق ممثلها، فالنیاب

هذه الحالة فإن ذلك خیر وأقوى. 

أما النظریة الفرنسیة، فبرغم أنها لا ترى بأسا من إنفراد الدولة بسلطة الإتهام فإنها لم تستطیع أن تتخلص 

، فإبتدع أنصارها فكرة الشخصیة المعنویة وطاوعهم من عنصر الفردیة في الجریمة وبالتالي في الخصومة

التصویر والخیال فقالوا إن إرادات الأفراد قد تآلفت وتداخلت وتمازجت وأصبحت شخصیة أو إرادة مستقلة 

لا علاقة لها بتلك الإرادات مجتمعة أو متفرقة، وأجروا على تلك الشخصیة المعنویة الجدیدة كل ما یجري 

.)21(یة فكان أن منحوها حق مباشرة الإتهام إذا ما إعتدى علیها فرد من الأفرادعلى الشخصیة الطبیع

ونحن نرى أن إنفراد الدولة بحق الإتهام لوحدها دون مشاركة الفرد صاحب الضرر المباشر فیه تعارض 

لحق مع فكرة التفویض التي تقوم على أن الدولة تتمتع بسلطة الإتهام بتفویض من الأفراد، ومن كان له ا

أصلا وفوض غیره فیه كانت له الأولویة في طلب العقاب، فإن تنازل أو قصر كان لمن یلیه، هذه هي 

أبسط مبادئ القانون وأعد لها وأقر بها إلى التوفیق بین أصحاب الحق الواحد إذا إختلفت درجات قوته، 

خصومة الجنائیة، ونحن لا نطالب بأن یكون صاحب الضرر المباشر وحده صاحب الحق في مباشرة ال

وإنما نرى أن یتقدم هو وأن تكون المرتبة الثانیة لغیره ممن نالهم ضرر غیر مباشر، سواء في ذلك الدولة 

أو أي فرد آخر من أفراد الجماعة. 

وعلى ذلك فنحن نقر للدولة بحق مباشرة الإتهام فیما یتعلق بجرائمها الخاصة ونطالب بحق الأفراد في 

یتعلق بجرائمهم الخاصة التي تنالهم بضرر مباشر، فإذا ما قصرت الدولة في حقها أو تركته الإتهام فیما 

ن للدولة أن كذلك إذا قصر الفرد كا،ذه الجریمةجاز لكل فرد أن یطلب إلى القضاء أن ینظر في أمر ه

تطالب هي بالعقاب. 

ونعني بذلك عدم الرغبة في واحدة،الرغبة في عدم تجمیع سلطة الإتهام وتركیزها في یدالأساس الثالث: 

الإنفراد بسلطة الإتهام لما یؤدي إلیه الإنفراد دائما وحتما من الإستبداد بالسلطة الذي هو نتیجة تجمیعها 

.103-210ص.ص، المرجع السابق، عبد الوهاب العشماوي-)21(
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وتركیزها في ید واحدة، هو بوجه عام بغیض غیر مأمون النتائج، لیس في میدان الإتهام فحسب بل في 

.)22(كل میدان وفي كل ناحیة

ا المنطلق یقوم نظام الإتهام الفردي على تخویل حق الإتهام لجهات متعددة أهمها المجني علیه، ومن هذ

وتوزیع الإتهام على أكیر من جهة من شأنه أن یؤدي إلى الحیلولة دون تجمیع السلطات الحاصة بمباشرة 

في إستعمال هذه الدعوى الجنائیة في ید واحدة وما یمكن أن یترتب على ذلك من إنحراف أو إستبداد 

.)23(السلطة وعدم تحقیق المساواة بین المتهمین

وعلى العكس من ذلك نجد أن نظام الإتهام العام، أي النظام الذي تأخذ به معظم النظم اللاتینیة وفي 

طلیعتها فرنسا، ویأخذ به كذلك القانون المصري والجزائري، یقوم فیها أحد ولا معقب علیه في تصرفه، 

م بها نظریا نیابة عن المجتمع فلا تكون الشكوى إلا إلیه ولا تصل الدعوى إلى القضاء إلا وغن كان یقو 

عن طریقه. 

وأول ما نلاحظه أن مقتضى هذا النظام حرمان الفرد حق الإلتجاء إلى القضاء الجنائي، وإذا أحس الفرد 

لرضا، وعدم الرضا معناه بأن هناك عوائق وموانع تحول بینه وبین القضاء كان ذلك أول خطوات عدم ا

.)24(أن الرفد یحكم على غیر ما یبغي، ومؤدى ذلك هو مجافاة نظم الحكم للدیمقراطیة

الأساس الرابع: دعم للحریة الفردیة 

إن الحریة عقیدة قبل أن تكون حقا أو نظاما، أدركتها الإنسانیة منذ قامت وجاهدة من أجلها، وما حیاة 

الأمم والأفراد إلا صراع من أجل هذه العقیدة، والحریة لیست على صورة واحدة لدى مختلف شعوب 

ذلك وجد الإنتقام العالم، فقد كانت لدى شعوب العصور الأولى حریة مطلقة لا تعرف حدا ولا قیدا ول

الفردي وإستساغه الناس بل وألفوا كطریق لفض منازعتهم إذ كانت حریتهم المطلقة تبرر لهم ذلك، وكان 

معنى الحریة عندهم أن الفرد حر في أن یختار الطریق الذي یریده لیرد الإعتداء الواقع علیه من غیره، 

ة التقید فغذت حریة نسبیة، منسوبة إلى القانون، فلما تطورت النظم القانونیة مالت الحریة الفردیة ناحی

فالفرد حر في حدود ما یقرره له القانون من حقوق وما یشرعه له من وسائل. 

والحریة أحیانا تبدو في صورة نظریة وفي أحیان أخرى تبدو في صورة عملیة تطبیقیة، فقد فهمها 

ورونها في مبادئ وفي ثورات، تنتهي إلى قائمة الفرنسیون وما زالوا یفهمونها في صورتها النظریة فهم یص

حقوق تعلن ونظم تقام تضع مبدأ الحریة في صدرها وإن خلت تفصیلاتها من تطبیق أو أعمال لهذه 

.105عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص-)22(
.194، المرجع السابق، صيأنظر عزت الدسوق-)23(
.107عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص-)24(
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الحریة، أما الإنجلیز فقد فهموا الحریة الفردیة أمرا عملیا طبقوه في حیاتهم وصبغوا به حقوقهم وواجباتهم، 

رتهم فیما هدفت إلى النیل من النائب العام أو حقوقه لأن قیامه أو إختصاصه فهم عندما ثاروا لم تهدف ثو 

لم تكن لتنال من حریة الأفراد، سواء المجني علیهم أو غیرهم في الإتهام، وإنما هدفت إلى النیل من 

السلطات التي اوشكت أن تمس حریتهم وسلطاتهم. وبقیت الحریة الفردیة متمثلة في حق الفرد الإنجلیزي

في مباشرة الإتهام عن أي جریمة وقعت علیه أو على غیره من أفراد الجماعة. 

فإنجلترا إذا لظروفها الخاصة وتاریخها السیاسي ذي الطابع الخاص لم تستطیع أن تنال تشریعیا من 

ا بل الحریة الفردیة، بل تغلب الرأي العام فیها فبقى للفرد حقه في مباشرة الإتهام إلى الیوم كاملا واضح

إنه یعد الیوم هو الأصل في مباشرة الإتهام، أما دول أوروبا التي أخذت بفكرة الإتهام العام فقد إنتهى بها 

الحال إلى التدخل فیما یخص الفرد تدخلا مباشرا وسلبته كل سلطة أو حق وأقامت من نفسها ولیا على 

أن إنفردت هي بحق الإتهام لأن الفرد الفرد فحكمت علیه بعدم الأهلیة حتى فیما یخصه وما یعنیه، وكان

لا یحسن ذلك ولیس من عمله طلب العقاب لأنه لا یملك مباشرته، ولأن مصلحة الدولة أصبحت قرینة 

مصلحة الفرد في كل حادث، بل طغت على مصلحته، فغدت مصلحة الفرد ثانویة، ولم یعد یقدم أو یؤخر 

نزوله عنها أو تمسكه بها. 

نظم في الأخذ بهذه الفكرة والتمادي فیها حتى أوجدت إعتقادا لدى الأفراد بأن الدولة ولقد أفرطت هذه ال

إنما تمثل المصالح المضادة لمصالح الأفراد. 

وأصبح الأفراد لا یسیغون النظریة القائلة بأن قوة الدولة من قوتهم وأن إتجاهاتها هي إتجاهاتهم ورغباتهم، 

وهو شعورهم بالحریة الفردیة التي هي الأساس في تفهم فكرة الدولة ذلك أنهم فقدوا السبیل إلى ذلك 

والإقرار لها بسلطانها، فالحریة الفردیة إذا هي أساس من أسس الإتهام الفردي، فهي التي أملت قیام هذا 

.)25(النظام كما أن في قیامه صیانة لها

المطلب الثاني

تقییم النظام الإتهامي

لخصائص النظام الإتهامي الذي لا تزال تأخذ به بعض الدول مثل إنجلترایبدو لنا من خلال تطرقنا 

بعض الولایات المتحدة الأمریكیة، أنّ هذا النظام له مزایاه وله عیوبه، ولها آثار هامة على الحریة و 

الفردیة، ویمكن بیان ذلك كالآتي:

.111-110عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص.ص-)25(
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الفرع الأول

مزایا نظام الإتهام الفردي

ممثلا في المجني علیه أو نائبه، صاحب الصفة في تحریك الإجراءات.إعلاء قیمة الفرد، -

إنّ هذا النظام یتمیّز بأنّه یعطي للفرد أهمیة كبیرة فیتیح له فرصة المساهمة في الشؤون العامة، ویضع 

لى ، التي تؤید إ)26(لحقوقه في مواجهة الدولة مكانة علیا، لذلك فهو یتلائم مع النظم السیاسیة الدیمقراطیة

حدّ بعید مشاركة الناس في تسییر الشؤون العامة، وإعطاء حریة كبیرة للأفراد لإثبات حقوقهم في مواجهة 

.)27(السلطة العامة

كما أنّه من بین أهم مزایا النظام الإتهامي أنّه یقدم ضمانات هامة للمتهم، بحیث یمكنه من المشاركة -

مومیة، وهذه المشاركة تتیح له أن یدفع الإتهام عن في جمیع مراحل الإجراءات الخاصة بالدعوى الع

نفسه، فیثبت براءته أو یحدد النطاق الحقیقي لمسؤولیته، كما أنّ هذه المشاركة من الوجهة الإجتماعیة لها 

.)28(أهمیتها لأنّها تتیح له أن یكشف الحقیقة، وتتیح للمجتمع تفادي إنزال العقوبة بمن لا یستحقها

م المساواة بین الخصوم في الدعوى، وتقریر الحق في الدفاع لكل خصم منهما على حد یكفل هذا النظا-

سواء، فلا یخول أحدهما إمتیازا على الآخر ولا سلطة تجعله في وضع متمیّز عن خصمه، فیقفان أمام 

أثناء المتهم وهو المدعى علیه یبقى حرا طلیقا وبمقتضى هذا النظام فإنّ قاضي الحكم بصفة متساویة.

تجمیع أدلة الدفاع للرد على إتهام المدعي، إذ طالما أنّ المجني و نظر الدعوى حتى یتسنى له تحضیر

ضدّ المتهم (المدعى علیه) فیكون من حق هذا یجمع الأدلةو علیه (المدعي) هو الذي یحرك الدعوى

الأخیر أن یعطي الفرصة لیتمكن من تقدیم الأدلة التي تنفي عنه التهمة.

المحاكمة العادلة للمتهم الذي ینازل من الناحیة القانونیة خصما یتكافأ معه في و وفیر ضمانات الدفاعت-

"الأسلحة"، وذلك بجعل إجراءات المحاكمة تتم بشكل علني، بحیث یحضر من یشاء من الأفراد لمراقبة 

ك شفویة المحاكمة، بحیث نزاهته، وكذلو إستقلالهو كیفیة سیر المحاكمة وإجراءاتها لضمان حیاد القاضي

المرافعات أمام القاضي بشكل شفوي، كما تتم إجراءات المحاكمة بصفة وجاهیة، و الدفوعو تقدم الطلبات

بحیث تتم إجراءات المحاكمة بحضور الخصمین، كما أنّه لا یصح إجراء المحاكمة في غیابهما أو غیاب 

أحدهما.

.56، ص1975فوزیة عبد الستار: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، دار النهضة العربیة، بیروت، –)26(
.19، ص2011الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان، محمد سعید نمور: أصول –)27(
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الرشیدي: حق المضرور من الجریمة في تحریك الدعوى الجنائیة،أحمدطه–)28(

.21-20، ص.ص2011الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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لخصوم في إجراءات المحاكمة، یكفل إحترام الحریة الشخصیة حضور او الشفویةو )29(إنّ إشتراط العلانیة

.)31(، ویضمن حقه في الدفاع على أكمل وجه)30(للمتهم

، ویعتمد هذا )32(الحسم في آثارهاو السرعة في إیقاعهاو یتمیّز هذا النظام بالبساطة في تنظیم الإجراءات-

للخصومة الجنائیة، وهو إعتبارها نزاعا شخصیاالنظام في تنظیمه للإجراءات الجنائیة على تصور معیّن 

سلبي هو القاضي ویقتصر دوره بین خصمین یحسم من خلال إتباع إجراءات معینة أمام شخص محاید

على تقریر كلمة القانون لأحد الخصمین.

، فكلاهما الإجراءات المدنیةو في فكرته القدیمة قبل تطویرها لا یمیّز بین الإجراءات الجنائیةوهذا النظام

العقوبة في الدعوى و هو التعویض في الدعوى المدنیةو وسیلة قانونیة للحصول على حق المدعي

.)33(الجنائیة، ولم یكن هذا النظام یفرق بین الحقین على نحو دقیق

في ظل -سواء كان مدعیا أو مدعى علیه-وما یمكن قوله في الأخیر أنّ كل الإمتیازات المخولة للفرد

أولى من حمایة المجتمع ذاته، لذلك ام جعلته في المرتبة الأولى من الحمایة القانونیة، وجعلتههذا النظ

الحریات الفردیة من خلال ضمانه و كبیرة للحقوقیمكن تقییم النظام الإتهامي بالقول، أنّه نظام یقدّم حمایة

على الآخر من لأحدهما إمتیازابوقوف الخصمین أمام القاضي الحكم على قدم المساواة، فلا یقرر النظام 

جهة، ومن جهة أخرى تسوده مبادئ إجرائیة هامة أصبحت التشریعات الجنائیة الحدیثة تعتمدها، وهي: 

حق الدفاع وحیادیة القاضي و شفویة المرافعات وعلانیتها وحضور الخصوم أو الوجاهیة وحریة الإثبات

الحریات الفردیة. و الحكم التي تعتبر ركائز أساسیة في ضمان الحقوق

لة علانیة التي یأخذ بها هذا النظام قد تلعب دورا في إعاقة الحصول على الدلیل في المراحل الأولیة، لأنّها قد تمكن المتهم من إتلاف أدإنّ ال–)29(

، یةأنظر حسین علي محمد علي الناعور النقبي: سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربالإتهام قبل إكتشافها.

.61، ص2007،القاهرة
.85، ص1995حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدّلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، و أحمد فتحي سرور: الشرعیة الدستوریة –)30(
، 2009الحقوقیة، بیروت، علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، الكتاب الأول، منشورات الحلبي–)31(

.11ص
.34ص، المرجع السابق،أحمد عوض بلال–)32(
.83، ص، المرجع السابقأحمد فتحي سرور–)33(
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الفرع الثاني

عیوب نظام الإتهام الفردي

إستهدف النموذج الإتهامي "الخالص" كما حددنا ملامحه فیما سبق، لعدّة إنتقادات نوجز أهمها فیما لقد

یلي:

واسعة في عقاب الجناة: إذ كان ثغرةالعجز عن مواجهة الظاهرة الإجرامیة، لما یخلفه النظام منأولا:

یؤدي ترك زمام المبادرة كاملا في ید المجني علیه لتحریك الإجراءات إلى إفلات كثیر من هؤلاء من 

العقاب، إما لعدم تحمس المجني علیه نظرا لعدم إصابته بضرر جسیم، وإما لتردده في مواجهة الجاني أو 

لتصالح أو لأي سبب آخر: إذ كان اتهامه، وإما لنزوله عن انتقامهمذویه خوفا من سطوتهم أو بأسهم أو 

الجاني یفلت حینئذ نهائیا من العقاب، (ولتفادي هذه النتیجة، فإنّ بعض التشریعات القدیمة كانت تلزم 

، وإما للمخاطر )34(المدعي بحلف الیمین على أن یكمل السیر في الدعوى حتى صدور حكم فیها)

یتعرض لها في بعض التطبیقات القدیمة، حیث كان یتحمل وحده كافة لاتهاماالجسیمة التي كان موجه 

للحكم علیه -إذا حكم بعدم إدانة المتهم–، وكان معرضا )35(المالیة للدعوىو المادیةو الأعباء القانونیة

بذات العقوبة المقررة للجریمة التي كان قد نسبها إلى المتهم.

فتتفادى بذلك من الناحیة النظریة الثغرة -الفرديالاتهامحقه في وحتى عندما كان المجني علیه یمارس

الاتهامحق استخدامفإن ذلك كان بدوره مصدرا لمأخذ آخر على النظام، وهو التعسف في -المشار إلیها

.)36(أو إشانة سمعتهمابتزازهمالفردي لإحراج الخصوم أو 

في صورته الأصلیة كان یحول موضع، لا سیما وأنّ النظاموقد أكدت التجربة التاریخیة ذلك في أكثر من 

.)37(دون إضفاء المرونة على سیاسة العقاب من خلال العفو عن العقوبة أو عن الجریمة

تمس ترجع هذه الثغرة إلى جهل النظام في تلك المرحلة التمییز بین الجرائم الجنائیة التي تمس بالجماعة من ناحیة، والأخطاء المدنیة التي –)34(

یس إلاّ من ناحیة أخرى.بمصالح فردیة ل
ن عملیة الإثبات الجنائي وجمع الأدلة بوجه عام، هي عملیة فنیة شاقة وحساسة في كثیر من الأحیان، ولیس من حسن السیاسة تركها في إ–)35(

مشقة وإرهاق عبئ الإثبات على تحمل فقد یكون المجني علیه ضعیف فیتخلى عن دعواه نتیجة عدم قدرته ید الأفراد بلا تدخل من السلطات العامة،

معلا یتماشى مجني علیهفي ید الكلیا الاتهامءعبما أن ترككالجنائي وتبعاته الكثیرة، مما قد یؤدي إلى إفلات كثیر من المجرمین من العقاب.

ة مرموقة. في حالة ما إدا كان المجني علیه ضعیف الجانب مقابل المتهم الدي یكون قویا وذات مكانالفرص مبدأ تكافؤ 

Attomeyوقد أمكن تلافي هذا العیب في إنجلترا بإیجاد وظیفة النائب العام  General وهو یمثل الهیئة الإجتماعیة في مباشرة الدعوى، وینوب

Solicitorعنه وكیل الدعاوي العام  Generalأنظر علیه.والذي من حقه مباشرة الدعوى كذلك، وبذلك لا یترك عبئ الإثبات تركا كلیا للمجني

.19، ص، المرجع السابقمحمد سعید نمور
.35ص، المرجع السابق، أنظر أحمد عوض بلال–)36(
وما بعدها.183أنظر عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص–)37(

.195أنظر أیضا: عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص 
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فإنّ المساواة التي یبدو لأول وهلة أنّ النظام یوفرها للخصوم كانت في كثیر من وبالإضافة إلى ذلك،

هة البعض الآخر: إذ كانت الكفة تمیل بداهة لصالح الأغنیاء، الأحیان تختل لصالح بعضهم في مواج

المبتدئین، عدیمي الخبرة الاتهامالمعتادین في مواجهة موجهي و وكذا لصالح المجرمین العائدین

.)38(بالإجراءات القضائیة

الاستقصاء و الاستدلالیؤخذ على هذا النظام أنّه لا یعرف مرحلة التحضیر للدعوى التي تتضمن ثانیا:

الأدلة التي تسمح لقاضي الحكم الإلمام بعناصر و المعلوماتو التحقیق بشأنها وجمع البیاناتو عن الجریمة

من جمیع الجوانب قبل الحكم.الاتهام

أو تجاهلها كان من شأنه إعاقة إدارة العدالة على الابتدائيالتحقیقو النظام لمرحلة التحريوإسقاط هذا

مسار الإجراءات إزاء الجرائم الجسیمةیؤدي فقدان تلك الحلقة إلى ثغرة واسعة فيالوجه الأمثل، إذ

إستبعاد غیر المجدي و المعقدة، فیحول دون تهیئة الدعوى للفصل فیها، ولا یسمح بتقییم مبدئي للأدلةو 

ت الخصوم منها، ویمنع من تركیز أوجه المناقشة أمام المحكمة على النقاط الجوهریة. لاسیما وأنّ سلطا

في تقدیم الأدلة، أیا كان نوعها، كانت واسعة، وكذلك كانت سلطاتهم في الرد على الإتهامات بأخرى 

جدیدة.

وما یتخللها من شهادة زور وإفساد للذمم، من أهم وكانت إثارة مشاعر الجمهور أثناء نظر القضیة،

إدارة العدالة، لاسیما مع الدور السلبي الموضوعیة اللازمین لحسن و العوامل التي كانت تحول دون الهدوء

، ومع شیوع أدلة الإثبات البدائیة القائمة )39(تجریده من سلطة تقصي الحقیقة بوسائله الخاصةو للقاضي

على الإحتكام إلى القوى الخارقة، والتي كان مصیر المتهم یتحدد على أثرها بعیدا عن كل الإعتبارات 

الحقیقة أو تقییم قوة الدلیل.الموضوعیة اللازمة للكشف عن 

یعاب على هذا النظام أنّه جعل التحقیق یتم في علانیة، وبإمكانیة حضور أيّ فرد في المجتمع، ثالثا:

.)40(ممّا یجعل هذا الأمر یعیق جمع الأدلة، ویمكن المتهم من إتلافها قبل إكتشافها

ذلك بوضع نظام خاص لجمع الأدلةوقد تم تفادي هذا العیب في إنجلترا وفي دول كثیرة أخرى و 

البحث الجنائي، و التحري عن فاعل الجریمة، بسریة وعن طریق جهات مختصة بالتحريو والاستقصاء

(38)- Jacques Bore, op.cit, p10.
(39)-IDEM,op.cit, p10.

.16ص،2010عبد الرحمان خلفي: محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، الجزائر، –)40(
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القانونیة بما یسمح لها بأن تؤدي دورها الخطیر في البحثو ویكون لهذه الجهات من الخبرة العملیة

.)41(المطلوب، قبل عرض الدعوى على القضاءالتحري وجمع الأدلة بالطرق القانونیة، وعلى الوجه و 

جعلته في ظاهره أقرب إلى و إنّ ضمانات المساواة بین الخصوم التي إقترنت بهذا النظامرابعا:

الدیمقراطیة، لیس المقصود منها توخي إحترام الحقوق الشخصیة للفرد كهدف قائم بذاته، وإنّما جاءت هذه 

كأنّه نزاع شخصي بین خصمین متساویین شأنه في ذلك و النزاعالمساواة بین طرفي النزاع لتصور هذا

شأن النزاع أو الخصومة المدنیة، مما أدى إلى إخضاع الإجراءات في الدعوى الجزائیة لنفس المبادئ 

التي تخضع لها الإجراءات في الدعوى المدنیة.

حیث سبب الخصومة، وهذا تصور خاطئ یتجاهل الإختلاف الكبیر بین هاتین الدعویین، سواء من 

. وهذا النظام یؤدّي بذلك إلى المزج بین الدعویین )42(ومحلها وكذلك من حیث طبیعتها في كل منهما

المدنیة، إذ في الوقت الذي یسعى فیه المجني علیه (أو ورثته) إلى تعویض ما وقع علیه من و الجزائیة

ذاتها إلى إنزال العقاب بمن إرتكب ضرر من جراء إرتكاب الجریمة، یسعى كذلك وعن طریق الإجراءات

.)43(الجریمة

إنّ هذا النظام لا یهیأ السبیل الصحیح للكشف عن الحقیقة، فالقاضي أشبه بالمتفرج على خامسا:

الخصوم، ودوره سلبي محض، والحقیقة التي ینشدها محصورة فیما یعرضه الخصوم من أدلة وبراهین. 

وقد تكون كلها غیر صالحة أو غیر كافیة.

قة بمعناها المطلق، ویساعد على ذلك نظام الأدلة وهكذا نجد أنّ هذا النظام لا یكفل الوصول إلى الحقی

القانونیة الذي طبقه هذا النظام الإجرائي، فالقاضي لا یكون حرا في إقتناعه الشخصي بل یتأثر بما یقدّمه 

الخصوم في الإطار الذي یرسمه القانون، ولا یمكن للحقیقة أن تعتمد في إثباتها على أدلة معینة یحدّدها 

.)44(القانون سالفا

كما أنّ إختیار القاضي بمعرفة الخصوم هو أمر لیس بالیسیر في غالب الأحیان، وإن تم، فلیس هناك ما 

یضمن أن تتوافر في الحكم ما یجب أن یكون علیه من عدالة، لأنّ تحقیق العدل هو مسألة شائكة

(41)- Gaston Stefani et Georges Levasseur : procédure pénale, 11 édition, Dalloz, Paris, 1980, p44.
.20أنظر محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص–)42(

(43)- Rène et Pierre Garraud: traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, librairie

de la société du recueil J.B. sirey, Paris, 1907-1929, Vol.I,no.11,p08.
.31، ص1985أنظر أحمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، –)44(
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القاضي الذي تم إختیاره عن الخبرة، مما قد لا یتوفر فيو الذكاء،و دقیقة، وتحتاج لقدر كبیر من المعرفةو 

.)45(وقد تم تلافي هذا العیب في إنجلترا، بأن تقوم الدولة بتعیین قضاتهاطریق أطراف الدعوى.

إغفال النظام للطعن في الأحكام، بدعوى أنّ ذلك یمس بسیادة الشعب أو بإرادة الآلهة، كان سادسا:

وتكریسا لظلم صارخ في حالات -اصرةمن وجهة نظر مع-وجها آخر من أوجه القصور في النظام

بالنظر إلى الظروف المشار إلیها منذ قلیل والتي الإدانة الخاطئة، وهي حالات لم یكن إحتمالها ضعیفا،

.)46(كانت تكتنف المحاكمة الجنائیة بأسرها

وقد كانت العیوب التي إتسم بها هذا النظام هي الدافع لظهور نظام جدید یمكن معه تحقیق العدالة 

الإجتماعیة. 

المبحث الثاني

تطبیقات النظام الإتهامي على التشریعات الإجرائیة المقارنة

قاضي یقوم النظام الإتهامي على أساس رفع دعوى ضدّ المتهم من المتضرر من الجریمة إلى حكم أو

یتولّى سماع الأطراف لإستخلاص نتائج النزاع المطروح أمامه، وتجري المحاكمة بصورة علنیة وشفهیة 

ممّا یوفّر أقصى الضمانات للمتهم لإثبات براءته دون أن یسبق ذلك أيّ طریق من طرق التحقیق 

وسائل المتاحة، ویتولّى والتحري، بینما یتولى المتضرّر إثبات قیام الجریمة بحق المدعى علیه بكافة ال

الحكم أو القاضي إصدار الحكم بعد إستنفاذ أقوال المتنازعین، ویعتبر غیر قابل لأيّ إعتراض علیه أو 

أيّ مراجعة بشأنه.

وفي مرحلة لاحقة تطوّرت الأسس التي یقوم علیها النظام الإتهامي فسمح لغیر المتضرر أن یرفع الدعوى 

على الجاني، ونتیجة لإحجام الأشخاص عن رفع الدعاوى في بعض بإسم الجماعة لتوقیع العقاب 

الحالات بوجه أصحاب النفوذ والأموال، فقد تقرّر إنشاء وظیفة النائب العام في القانون الإنجلیزي لیتولى 

رفع هذه الدعاوي عن الأفراد في بعض الجرائم التي یستحیل مباشرتها من المتضرر نفسه، وتولّى هذه 

procureur(التشریع الفرنسي في القرن الرابع عشر ممثل الملكالمهمة في  du roi()47(.

وإذا كان للنظام الإتهامي أكثر من مأخذ علیه فإنّ له من ناحیة مقابلة قیمة تشریعیة نظرا لما أحاط به 

الدعوى من ضمانات شخصیة تتلخّص بالعلنیة والشفاهیة والوجاهیة، وأخذه بنظام الوساطة وبنظامي 

الصلح أو المصالحة.

.20أنظر محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص–)45(
.37-36أنظر أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص ص–)46(

(47)- A.Esmein ,op.cit.p.47.
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وقد إعتمدت الأنظمة التشریعیة المقارنة كقاعدة عامة على بعض مبادئ النظام الإتهامي، فأخذ مشرعوها 

بعین الإعتبار عند وضع قواعد وأحكام قانون الإجراءات الجنائیة محاسن النظام الإتهامي كضمانة للحریة 

الشخصیة.

ثر النظم الإجرائیة المقارنة بالنظام الإتهامي عبر المراحل وسنحاول خلال هذا المبحث إبراز مظاهر تأ

الإجرائیة المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول

الفرد المجني علیه صاحب الحق في الإتهام

إن حق الإتهام الفردي هو تخویل الفرد الحق في أن یشكو فردا ما لأنه إعتدى علیه إعتداء لا 

ب علیه عقابا، وأن یباشر إجراءات هذه الشكوى أو هذه الخصومة أمام القضاء في یجیزه القانون ویرت

48حدود ما وضع من قواعد.

وقد إختلفت التشریعات في الأخذ بنظام الإتهام الفردي، فهناك تشریعات تأخذ بمضمون نظریة الإتهام 

الفردي في صورتها الكاملة، فتعطي الفرد العادي حقه في الإتهام ومباشرته والوصول بالدعوى الجنائیة 

ة لن تجعل لها من ولایة علیه، إلى غایتها، سواء أشاركته الدولة في ذلك أم لم تشاركه، ما دام أن المشارك

وإنما سیكون هو والدولة في ذلك على قدم المساواة. 

وهناك تشریعات تأخذ بنظریة الإتهام الفردي في صورتها القاصرة، فتعطي الفرد حقه في الإتهام إذا ما 

ها سائر یس الإتهام فیعم حقلنالته الجریمة أساسا وبصفة شخصیة، ولكنها مع ذلك تجعل الدولة أصلا ف

الجرائم ویجعل حق الفرد إستثناء. 

وهناك تشریعات تطرح أسس نظریة الإتهام الفردي وجوانبها جمیعا فتنفرد الدولة بالإتهام ومباشرته وإن 

تركت للفرد من حین لآخر منافذ یتنفس عن طریقها، ولكنها لا تفي بحال لأن یصل بها الفرد إلى حقه. 

الإتهام الفردي في صورته الكاملة فروع، نتناول في الفرع الأول ى ثلاثإلالمطلبوعلى ذلك نقسم هذا 

في الفرع الثاني، الإتهام الفردي في صورته القاصرة (النظام الجرماني)، ثم نتطرق إلى (النظام الإنجلیزي)

.في الفرع الثالثالإتهام الفردي في ظل نظام المدعي العام (النظام الفرنسي)وفي الأخیر ندرس 

.124عبد الوھاب العشماوي، المرجع السابق، ص-48
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الفرع الأول

الإتهام الفردي في صورته الكاملة (النظام الإنجلیزي)

وإنما یعطي لكل قدر ،الأصل في القانون الإنجلیزي هو ألا تترك سلطة الإتهام في ید هیئة أو فرد واحد

من الإتهام وقدر من الرقابة على غیره في مباشرته الحق، فلا یحرم أحد من حق المطالبة بتوقیع العقاب، 

ن یوجد من یتولى الإتهام فیها، فنصل بذلك إلى إقرار أهم الأسس التي یقوم علیها أولا تترك واقعة دون 

السلطة وتركیزها في ید واحدة. نظام الإتهام الفردي وهو الرغبة في عدم تجمیع 

على أن هذا الوضع لم یكن قائما في القانون الإنجلیزي حتى نهایة القرن التاسع عشر بمثل هذا الوضوح، 

فحتى القرن التاسع عشر، كانت إنجلترا تتبنى نظاما موحدا للاتهام، ذات صبغة مركزیة واضحة، إذ كان 

حتى أنشئ نظام المدعي العام، فأوجد شیئا كثیرا من التوازن الظاهر أن الفرد هو الأصل في الإتهام 

لهذا كانت ،49وأكمل نقصا إستهدف النظام الإنجلیزي من أجله لحملات فقهائه وفقهاء القانون الفرنسي

ق وما یرد حضینا أن نعرض لكل سلطة فردیة للإتهام، وما لها من تدراسة الإتهام في النظام الإنجلیزي تق

من قیود، وبیان مدى إرتباطها بغیرها من السلطات، لنوضح عن طریق هذا العرض أن على هذا الحق

سكسوني، وأنه لیس مما یتعارض مع فكرة صل في النظام الإنجلیزي الانجلو الفردیة في الإتهام هي الأ

فكرة هي عدم الإتهام الفردي أن تتولى الدولة أو الهیئات أو الفرد العادي الإتهام في كل حالة، ما دام أن ال

الإنفراد بالخصومة وإعطاء كل ذي حق حقه في الإتهام، وما دام أن الهدف هو ألا یبقى مرتكب جریمة 

دون عقاب، ونحن نجمل هذا السلطات في خمس: 

أولا: الفرد العادي

جنائیة جرى النظام الإنجلیزي تقلیدیا وتاریخیا على أن الإتهام ذو طابع فردي، وذلك بترك زمام الملاحقة ال

في أیدي الأفراد العادیین، وقد نظر دائما إلى حق الأفراد في مباشرة الإتهام كواحد من الحقوق الدستوریة 

للمواطنین، والقاعدة نظریا على الأقل أن أي فرد بوسعه تحریك الدعوى الجنائیة ولو لم یكن هو المجني 

لذي یتكفل بمباشرة الدعوى حتى النهایة علیه المباشر في الجریمة وعندما یحدث ذلك، فإن الفرد هو ا

.)50(بواسطة محام أو وكیل دعاوى یمثله قانونا تماما كما لو تعلق الأمر بدعوى مدنیة

أما عن الكیفیة الإجرائیة لممارسة الدعوى، فإن ذلك یتم غالبا بأن یطلب الفرد إلى المحكمة تكلیف المتهم 

بالحضور أمام محكمة قضاة الصلح ویمارس الأفراد هذا الحق من الناحیة العملیة في جرائم التعدي 

بة عملیات الصید والبحث البسیطة، لا سیما تلك التي تقع في إطار عائلي، والجرائم التي تقع بمناس

.138-137عبد الوھاب العشماوي، المرجع السابق، ص.ص -)49(
.42ص،المرجع السابق، أحمد عوض بلال-)50(
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التجریبي على الحیوانات، وتلك التي تنسب إلى السلطات المحلیة فیما یتعلق بالإزعاج أو الإضرار العام، 

.)51(والتلوث والضوضاء والصحة والإسكان، والجرائم الماسة بأعضاء النقابات المهنیة...إلخ

ر" أمام محاكم قضاة الصلح، لأنه یحقق لهم مزایا لا یختار الأفراد العادیون هذا النوع من "الادعاء المباش

یوفرها لهم رفع الدعاوى المدنیة البحتة بالمطالبة بالتعویض: إصدار أمر إلى المتهم بعدم تكرار المخالفة، 

بینما لا تملك المحكمة المدنیة سوى سلطة الحكم بالتعویض لیس إلا. 

یین في توجیه الإتهام الفردي قد خضع لعدة قیود متتالیة ما تجدر الإشارة إلیه، أن حق المواطنین العاد

بإستحداث نوع من رقابة السلطة العامة حیث یلزم في كثیر من الأحیان الحصول على إذن مسبق برفع 

أجهزة أنیطت بها تلك المهمة من أجل ضبط دائرة الإتهام الفردي في حدود معقولة، الدعوى الجنائیة من

راف في رفع الدعاوي الجنائیة، وإدخال عنصر الملائمة حیثما تتطلب طبیعة ومنع الأفراد من الإس

الجریمة ذلك، ویتحصل ذلك الإذن إما من النائب العام، وإما من مدیر الادعاء العام، تبعا لطبیعة 

، أو من أیهما، أو من وزیر الداخلیة، أو من جهات إداریة أخرى.)52(الجریمة

ثانیا: النائب العام

من المقرر في القانون الإنجلیزي أن النائب العام هو نائب التاج، وهو بهذه الصفة ممثله أمام المحاكم. 

ولما كان التاج یمثل كل فرد، فقد غدا طبیعیا أن یكون للنائب العام التقدم على غیره ممن یمثلون أمام 

م على غیره لم یؤدي إطلاقا إلى المحاكم، على أن كون النائب العام ممثلا للتاج وكونه له حق التقد

إختصاصه أو تمیزه بقواعد نجیز له ما لا تجیزه لغیره أو تعهد إلیه بسلطة تزید على سلطة النائب العادي 

أو تجعل موقف المحكمة منه خلاف موقفها من غیره. 

المحاكم بل على العكس من ذلك فإنه من المقرر وجوب خضوع النائب العام في مباشرته لسلطاته أمام 

لقاعدة القانون التي تحكم غیره من ممثلي الأفراد، وعلى ذلك یجب علیه، أو على من یعمل بإسمه، أن 

یلتزم القواعد والإجراءات المقررة للدعوى التي یباشرها، وللمحكمة أن تباشر قبله، أو قبل ممثله، ذات 

السلطة التي تباشرها على سائر من یمثلون أمامها. 

.43ص،، المرجع السابقأحمد عوض بلال–)51(
یلزم إبلاغ النائب العام وإستصدار إذن منه بالملاحقة في عدد غیر قلیل من الجرائم، لا سیما تلك التي تكون ذات صبغة سیاسیة، أو ماسة-)52(

على تحریك الإجراءات فتشرط عادة في الجرائم ذات الحساسیة على المستویین بالأمن الوطني، أو بالمصلحة العامة، أما موافقة مدیر الادعاء العام 

، وزنا المحارم (وفقا لقانون الجرائم الجنسیة 30، المادة 1968الشخصي والعائلي، ومن ذلك: سرقة الزوج لأموال زوجته (وفقا لقانون السرقة لعام 

وإخفائهم، وإزعاج الشرطة، ومواقعة الممرضین الذكور لمریضات العقول المعهود بهن إلى )، والجنسیة المثلیة ومساعدة الجناة2، المادة(1956لعام 

ذي رعایتهم، أما الوقت الذي یتعین فیه الحصول على التصریح بالملاحقة في الحالات السابقة فیختلف من حالة إلى أخرى تبعا لتفسیر النص ال

عبد الوھاب أنظر.یلزم في حالات أخرى الإنتظار حتى یحال المتهم إلى محكمة قضاة الصلحیشترطه: فقد یلزم ذلك قبل إتخاذ أي إجراءات، وقد 

.138العشماوي، المرجع السابق، ص
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ف على أن النائب العام لا یباشر الإتهام إلا فیما مس مصالح التاج بشكل واضح، وما وقد جرى العر 

غلب فیه جانب المصلحة العامة، وهي حالات نصت القوانین على بعضها وإستقر العرف القضائي على 

ل الباقي ومنها جرائم القتل وتعدد الزوجات وإختلاس أموال الدولة وكذلك جرائم أمن الدولة من الداخ

والخارج. 

ولما كان النائب العام هو نائب الملك فلیس هناك ما یمنع من أن یحمل عبئ الدعوى، ولو كانت مدنیة 

في موضوعها، ما دامت تمس مصلحة التاج، وفي ذلك ما یلقي ضوءا على موقف النظام الإنجلیزي من 

و نائب الملك أولا، وحقه في النائب العام، فهو لا ینظر إلیه على أنه صاحب الدعوى الجنائیة، بل ه

تحریك الدعوى الجنائیة إنما جاء تبعا لصفة النیابة عن التاج، وذلك عندما تكون مصلحة التاج محل 

المنازعة. 

على أن صفة النیابة عن التاج لا تبدو فقط في مباشرة الإتهام وإنما للنائب العام دور كبیر في تقدیم 

من عرائض قد تحوي إتهاما جنائیا وطلبا لتحریك الدعوى، هذا فضلا المشورة للتاج بصدد ما یقدم إلیه 

عما هو مقرر قانونا من ضرورة الحصول على إذن النائب العام أو موافقته لمباشرته الإتهام في قضایا 

.)53(بالذات كجرائم القتل مثلا

ثالثا: المدعي العام 

بعد عن مركز المدعي العام في النظم الفرنسیة، إن مركز المدعي العام الذي أوجدته إنجلترا بعید كل ال

ونعتقد بأنه مركز متواضع أرید به سد نقض بدا في نظام الإتهام الفردي، ذلك أن الفرد عندما أنشأ هذا 

المركز كان یتمتع بحقه في مباشرة الإتهام، وكانت الدولة قد غالت في إعتمادها علیه فنتج عن ذلك 

ون محاكمة مما أقلق بال الساسة الإنجلیز ودفعهم إلى إنشاء مركز تخلف عدد كبیر من القضایا د

المدعي العام. 

ومما لا شك فیه أن إنشاء هذا النظام كان بهدف إیجاد هیئة تقوم على مصالح الدولة فیتحقق بما شيء 

من التنسیق والتركیز وتقوم على مصالح الأفراد إذا هم غفلوا عنها، إذ قد یخشى من ضیاعها ضیاع

مصلحة عامة تبعا لها. 

یخضع المدعي العام في مباشرته لإختصاصاته لإشراف النائب العام وتوجیهه، وجرى العمل على أن 

یطالب المدعي العام مشورة النائب العام فیما إستعصى من قضایا وأن یتولى هو الباقي، وذلك دون 

ف في أمر بالذات على نحو معین، إذ مساس بحق النائب العام في أن یطلب إلى المدعي العام أن یتصر 

أن النائب العام هو الذي یتحمل وزر هذا التصرف أمام مجلس العموم. 
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وما دام أن النائب العام هو الأصل فقد إستنتج ذلك أن المدعي العام إذا تدخل فإنما یتدخل بإسمه ونیابة 

رى وخاصة ما كان یستوجب عقوبة عن التاج، والأصل أن المدعي العام لا یتدخل إلا في القضایا الكب

الإعدام، أو ما إستعصى من القضایا، أو ما یبدو فیه إتصال وثیق بالمصلحة العامة، هذا هو الأصل 

، إلا أن هنالك قرارات أو لوائح صدرت بعد ذلك أرید بها 1879الذي صدر على أساسه قانون سنة 

.)54(تصاصاته وموقفه من سائر الهیئاتتنسیق عمل المدعي العام وتحدید حالات تدخله وتوضیح إخ

الملاحظ أن إختصاص المدعي العام قاصر على جانب الإتهام وحده، فلیس له ایة علاقة بهیئات 

غیره من المحامین فیما یتعلق بإجراءات التحقیق أمام البولیس فیما تجریه من تحري، ولا یتمتع بمیزة على

المحكمة. 

ومن یعاونه لا ینشد من وراء مباشرة الإتهام غیر الوصول إلى الحقیقة ومن المسلم به أن المدعي العام

عن التاج الذي تتحقق مصلحته بذلك. وتحقیق العدالة الكاملة، إذ أنه في عمله ینوب

كذلك فإن المدعي العام لا یعمل في الغالب إلا بناء على توجیه من النائب العام، وأنه لا یكاد ینفرد 

ایة ما یملكه أن یترك الدعوى، ولا یمنع ذلك غیره من الأفراد من تحریكها من غوإنما إطلاقا بأیة خصومة

جدید أو مواصلة السیر فیها، وأنه في مباشرته لعمله أقرب إلى أن یكون مستشار الدولة ومستشار الأفراد 

لیزي مختلف منه إلى سلطة إتهام بالمعنى المعروف في النظام الفرنسي، فإختصاصاته في النظام الإنج

تمام الإختلاف عن إختصاص سمیه في النظام اللاتیني على نحو ما سنبین في موضعه.

رابعا: هیئات البولیس

في النظام أنشئتختلف النظریتین الفرنسیة والإنجلیزیة في منشأ نظم البولیس، ذلك أن البولیس عندما 

الفرنسي روعي فیه أن یكون مظهر السلطة الحاكمة وأرید به إیجاد نوع من القوة المسلحة لتشد أزر 

السلطة الحاكمة، وعاصر في نشأته نظام التحقیق السري ونظام التنقیب والتحري كما یسمیه البعض، 

اكمة تستعین بها في التحقیق قصد به إلى إضافة سلطة إلى سلطات الهیئة الحأنشئفكأن البولیس عندما 

تمد علیها في حفظ النظام والأمن.عوت

أما نشأة نظام البولیس في إنجلترا تختلف عن هذه النشأة الفرنسیة، إذ كان الفرض من إنشاء هیئات 

البولیس هو رفع العبء المفروض أصلا على الأفراد المواطنین، وحفظ النظام وإقرار الأمن ومباشرة 

.)55(خارج على القانونالإتهام ضد كل
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وعلى أساس هذه النشأة التاریخیة یغدو من السهل جدا فهم السر في إختلاف النظریتین الفرنسیة 

والإنجلیزیة ویغدو من السهل جدا إستساغة الوقوف بمهمة البولیس في النظام الفرنسي التي تقتصر على 

ي التي تمتد إلى حفظ الأمن وإجراء التحري عن الجرائم، على عكس مهمة البولیس فیس النظام الإنجلیز 

الإتهام وتصل إلى نیل العقاب. 

فمهمة البولیس في النظام الإنجلیزي تتدرج مع الجریمة تدرجا منطقیا، فمن العمل على منعها إلى مواجهة 

وقوعها، إلى تحقیقها، إلى إیصالها إلى المحكمة، إلى الوصول بها إلى العقاب. 

أعطي ما أعطي من حقوق لأنه كذلك، ولما كان الإتهام ذلك أن رجل البولیس هو أصلا فرد من الناس 

من حق الفرد فلم تعد هناك غرابة في أن یكون من حق رجل البولیس أیضا، غایة ما هناك ان الفرد یفعل 

ما یفعل مختارا بینما یفعله رجل البولیس لأن واجبه یقتضیه ذلك وتنحیة عنه یوجب مسؤولیته، وعلى 

الإنجلیزي الشائع أن هیئات البولیس هي أفراد الناس في حقیقتها لا یمیزها سوى أساس هذا الفهم التعبیر 

إرتدائها لزي رسمي. 

ورغم أن المفروض هو أن البولیس لا یقیم إلا الدعوى التي لم یحركها الفرد أو أهمل شأنها المجني علیه 

ي أغلب الأحوال بعد أن إتضح ن العمل قد جرى على أن یقیم البولیس الدعوى فأالطرف الأول فیها، إلا 

أن الافراد یرتكنون على قیام البولیس بها عادة. 

ما باشر الفرد العادي دعواه الجنائیة بنفسه كان له الأولویة على رجل البولیس إذاومع ذلك فقد حكم بأنه

في مباشرة ذات الدعوى، وكان للمحكمة أن تخصه بحق المثول أمامها. 

شرة في إنجلترا، وتجري فیها المحاكمة نتعاواهم الجنائیة أمام محاكم البولیس المیباشر رجال البولیس د

وفق إجراءات خاصة، إذ یجلس فیها للحكم قاضي واحد ویقضي دون محلفین، ویصح للفرد العادي أو 

رجل البولیس وفق هذا النظام أن یدیر الإتهام بنفسه دون حاجة إلى محام، ویسمى هذا النظام 

(suminaray jurisdichin).

ولما كان النظام الإنجلیزي یعطي المتهم الحق في أن یطلب المحاكمة أمام المحلفین، وكانت هناك قوانین 

تحتم نظر بعض الدعاوى أمام المحاكم العادیة، وكان على البولیس أن یباشر الدعوى الجنائیة في هذه 

فراد قد یتركون حقهم فیها، فقد أوجدت كل هیئة من لما یتدخل المدعى في أمثالها، كما أن الأقالجرائم إذ 

یعاونها في أمر دعاویها ویتولى المرافعة عنها، ویوكل solicitorهیئات البولیس لنفسها محامیا خاصا

.)56(وجب القانون حضورهم للمرافعةأإذا ما )Barrister(غیره من المحامین من درجة 
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ثمة إرتباط بین البولیس ومحامیه من جهة وبین المدعي العام من جهة أخرى، إلا ما قدمنا من سولی

وجوب إبلاغ المدعي العام أنواعا خاصة من الجرائم یحتمل أن یتدخل فیها، فیحمل بذلك عن البولیس 

.)57(عبء الإتهام

خامسا: الهیئات العامة والمصالح الحكومیة

نعني بالهیئات العامة ما تفرع عن الحكومة من جهات أو مصالح تختص بسلطات معینة وتكون إما 

متمتعة بشيء من الإستقلال ومعترف لها بشخصیة معنویة كاملة تتمیز بها عن الحكومة المركزیة، وعلة 

ها من جرائم، ذلك تكون شخصا معنویا شأنها شأن أي شركة أو مؤسسة یحق لها مباشرة الإتهام فیما نال

وإما ألا تبلغ هذه الهیئات ذلك المبلغ فتبقى جزءا من السلطة العامة المركزیة، ومن ثم یكون مستشارها 

النائب العام والقائم بالإتهام نیابة عنها المدعي العام. 

وإذا كان القانون قد اقر لمحامي كل مصلحة حكومیة أن یباشر الإتهام، أي أن یرفع الدعوى الجنائیة

ویتابع السیر فیها ولو إلى أعلى درجات الإستئناف، إلا أنه مع ذلك یبقى من حق المصلحة الحكومیة في 

الإلتجاء إلى المدعي العام، وحق هذا الأخیر في إسداء النصح لها بل وحقه أیضا في تولي الإتهام 

.)58(صلحة الحكومیةبنفسه، وإن كان من المتصور أن یترك المدعي الإتهام إذا ما تولاه محامي الم

نجلیزي، والذي أضحى بمثابة قاعدة من قواعد القانون لإولما كان من المستقر علیه في العرف القضائي ا

العام أنه إذا ما تعلقت المصلحة من وراء الدعوى الجنائیة تعلقا وطیدا بشخص أو بهیئة بالذات فإن 

لتقدیر هذا الفرد أو هذه الهیئة ورغبتها. العدالة تقتضي أن یترك أمر تحریك الدعوى وعدم تحریكها 

وبالنتیجة فإنه لا یجوز تحریك الدعوى الجنائیة إلا من الهیئة صاحبة المصلحة الأولى أو بإذن منها 

ضي حسب الفقه الإنجلیزي إلى تعلیق قرارات الملاحقة الجنائیة على حسب ما یتم فبمباشرتها، وهذا ما ی

سوف یتم من إتفاق أو تراضي بین الجاني والمجني علیه صاحب تحصیله من تعویضات، فحینئذ ما

ضي إلیه من فالحق في الإتهام سیكون مناهضا للصالح العام، بل أنه لن یخلو من التواطؤ، فضلا عما ی

إقحام غیر مقبول للأفراد في مجال إدارة العدالة الجنائیة، ولن یكون من المقبول أن یفلت جان من العقاب 

.)59(قام بتعویض المجني علیه، مهما یكون قد أجزل لهذا الأخیر العطاءلمجرد أنه 
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الفرع الثاني

الإتهام الفردي في صورته القاصرة

قدمنا أن تشریعات الإجراءات الجنائیة قد إختلفت في موقفها من حق الفرد في مباشرة الإتهام، فبرغم كون 

مباشرة الإتهام وما عداه إستثناء، فإن التشریعات التشریعات القدیمة قد أقرت للفرد بأنه الأصل في 

إفتئاتهاإلا أن درجات .الحدیثة، مسایرة منها لإزدیاد سلطان الدولة على الفرد، قد أتت على هذا الحق

علیه قد تفاوتت، فمنها ما أشرك الدولة مع الفرد أصلا في مباشرة الإتهام، ومنها من جعل الدولة أصلا 

ب الوضع ومنها من أتى على كل حق للفرد في مباشرته دعواه الجنائیة وجاوز صفة والفرد إستثناء فقل

النیابة عن الفرد في المباشرة إلى إدعائه الحق لنفسه.

فأما التشریعات القدیمة فقد إنتهى أمرها، وأما الوضع الأول فقد إختارته إنجلترا ووضعته موضع التطبیق 

سابقا، وأما الوضع الثالث فقد حملت لواءه فرنسا ومن تبعها من في نظمها الجنائیة على نحو ما فصلنا

الدول في نظمها الجنائیة وخاصة الإجرائیة منها كما سوف نتطرق إلیه لاحقا.

طا بین الوضعین، فلا الدولة إن أخذت به تعد في الجانب الأول سما الوضع الثاني فقد رآه البعض و وأ

لإنتقام الشخصي، ولا هي في الجانب الثالث فیقال عنها إنها أمیل إلى فتتهم بالبدائیة والرجوع إلى عهد ا

إلى القول بأن لا بأس من إستبداد الدولة بحقوق الفرد وحریاته، ومعنى ذلك أن هذا النظام یرمي أساسا

تحقیق التوازن بین نظام المدعي العام ونظام الإتهام الفردي من خلال وضع الضمانات التي یصح أن 

یانة المصلحة العامة وأمن المجموعة وأن یضمن ألا یفلت مجرم من العقاب، وهو ما رأینا نعته تكفل ص

بالصورة القاصرة للإتهام الفردي، ویمكن إیجاز الخطوط الرئیسیة لهذا النظام فیما یلي: 

أولا: أن الدولة هي الأصل في مباشرة الإتهام

نظام ثنائي، فهو إذا وسط بین نظامین أخذ من كل منهما هو الإتهام الفردي في صورته القاصرةنظامإنّ 

بطرف، فهو یأخذ من نظام المدعي العام فكرة النائب العام أو النیابة العامة وسلطانها، ویأخذ من نظام 

الإتهام الفردي فكرة أحقیة الفرد في خصومته الجنائیة، ویحاول قدر إستطاعته أن یعمل كل فكرة منهما 

)60(به ما بینهما من تنافر.في حدود ما یسمح

وقلنا أن هذا النظام هو في الواقع ولید تجاذب بین نظامي الإتهام الفردي والمدعي العام، وإنه مع ذلك 

جاء أقرب إلى النظام الثاني منه إلى الأول، فهو إذا قد إجتاز عیوب نظام الإتهام الفردي لیقع في عیوب 

هي الأصل في الإتهام وأن یقر تبعا النظام الآخر، فكان لا بدا إذا من ان یقوم في أساسه على أن الدولة
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لذلك بأن الإتهام سلطة معطاة لهیئة من هیئات الدولة تقوم علیها نیابة عن الدولة التي هي راعیة مصالح 

الأفراد العامة منها والخاصة.

المعطى لها الاتهامالمعطي للدولة في هذه الصورة وبین حق الاتهامومن هنا یتضح الخلاف بین حق 

لترى به مصالحها الخاصة كشخصیة معنویة امتهالاورة الكاملة، فهي في الأخیرة تعطي حق في الص

ولتراقب الأفراد من جهة أخرى، وفي مقابلها یعطي هذا الحق للأفراد لرعایة مصالحهم الخاصة كمواطنین 

دولة أساسا للالاتهاممجني علیهم ولیراقبوا الدولة من جهة أخرى، أما في هذه الصورة فقد أعطى حق 

، وعلى ذلك كان للدولة أن تتهم وأن تراقب، ولیس للأفراد إلا استثناءوأصلا، وما أعطي للفرد ما هو إلا 

الأمر على المساس بمصالحهم الخاصة مع إعطاء الحق للدولة في المشاركة اقتصرأن یتهموا إذا ما 

دائما فوق حقها في المراقبة. 

هو النظام الجرماني والتشریعات التي نقلت عنه أو تأثرت به، فالقانون بهذا المبدأأخذنظامحسن أولعل

یضع هذا 1924والمعدل في سنة 1877الألماني للإجراءات الجنائیة الصادر في أول فبرایر سنة 

المبدأ، القاضي بأن الدولة عن طریق ممثلها هي الأصل في الإتهام، في صیغة واضحة تنبئ عن مدى 

ة كأساس في تنظیم الإتهام وعن مدى تأثره بالنظم الفرنسیة في هذا الصدد دون أن أخذه بهذه الفكر 

یستطیع مع ذلك أن ینكر على الفرد حقه الثابت له في مختلف مراحل تطور التشریع الجرماني، وذلك 

لعامة تقع مهمة مباشرة الإتهام "على النیابة امنه التي نصت على ما یلي:152واضح من سیاق المادة 

العام (أي الدعوى العمومیة)، ولها أن تباشر هذه السلطة من تلقاء نفسها ما لم ینص القانون على خلاف 

61یره".غذلك من إشتراط إذن المجني علیه أو 

19في من القانون البولوني للإجراءات الجنائیة الصادر 52ولتقریر هذا المبدأ العام ذاته نصت المادة 

على أن المدعي العام هو الممثل الدولة في مباشرة الدعاوي عما یقع من جرائم. وذكرة 1928مارس 

من القانون 148ونصت المادة "أن المدعي العام یقوم بهذه الوظیفة أمام مختلف المحاكم". 55المادة 

ئب العام للجمهوریة هو الذي "الناعلى ما یأتي: 1929أفریل 19التركي للإجراءات الجنائیة الصادر في 

یحرك الدعوى العمومیة ویباشها أساسا، ومع ذلك یجوز أن یباشرها الفرد المجني علیه في بعض الحالات 

62التي نص القانون علیها".

61- E.Schluchter, procédure pénale allemande, traduit par E.Mathias, Eu Wi Verlag, Kernwissen, 3éme édition, 2002, p34.

.197ص أنظر عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، -62
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ثانیا: أن الفرد هو مع ذلك صاحب الحق في الإتهام 

م، یجعل بأن الدولة هي الأصل في الإتهالعل المیزة الواضحة في هذا النظام الثنائي، هي أنه برغم إقراره

قة في الاتهام كاملا، ونعني بحقه في الإتهام كاملا أي على النحو المقرر في حللفرد دائرة یباشر فیها 

رد هو الذي یرفع الدعوى، وهو الذي یباشر إجراءاتها أثناء المحاكمة وهو الذي فالنظام الإنجلیزي، فال

المدني فدعواه ذلك كله یهدف إلى طلب العقاب دون نظر إلى التعویضیصل بها إلى منهاها، وهو في 

ه الحالة هي مجرد دعوى أو خصومة جنائیة بحتة یمثل فیها المجني علیه دور الإتهام ذالتي یقیمها في ه

بإعتباره الشخص الذي وقعت علیه الجریمة ونالته بضررها. 

فهم سلیم من غیر شك، مطابق لما تقضي به نظریة وهذا الفهم لموقف الفرد من الخصومة الجنائیة هو 

الإتهام الفردي على النحو الذي أوضحناه، إلا أن هذا النظام قد ضیق مع ذلك من دائرة هذا الفهم فجعله 

في دائرة محددة من الجرائم هي ما یسمى بالجرائم الخاصة أي التي تنال مصلحة الفرد الخاصة أكثر من 

الفرد حقا في ىیعطنمن أبأمرها فكان لا بدىلما تتحرك لها الدولة أو تعنقك لمصلحة الدولة العامة لذ

س الدولة ومصالحها مباشرة الإتهام عنها، شأنه في ذلك شأن النیابة العامة بالنسبة للجرائم التي تم

النیابة لما یتحرك الفرد من أجلها إلى تحریك الدعوى أو إقامتها، وفي ذلك تدلیل على أن قالخاصة والتي 

العامة، وإن قیل إنها تمثل مصالح الدولة والأفراد، أمیل إلى رعایة المصلحة العامة منها إلى رعایة 

الفرد طریق الإتهام الخاص ىات إلیها، فكان لا بدا من أن یعطالمصلحة الخاصة أو حتى مجرد الإلتف

.)63(المباشر لیحفظ به حقوقه عندما لا یعني الدولة أمر المحافظة علیها

وقد إختلفت القوانین فیما بینها توسعه وتضیقها في بیان ما هو خاص من الجرائم وما یترتب علیه تبعا 

لذلك منح الحق للفرد في مباشرة الإتهام عن طریق دعوى جنائیة خاصة، فإكتفى القانون الألماني 

ة بأنها تلك التي یعلق مثلا في تحدید هذه الجرائم الخاص1877للإجراءات الجنائیة الصادر في سنة 

قانون العقوبات رفع الدعوى فیها على مشیئة المجني علیه، كجرائم القذف وجرائم الإیذاء البسیط، فنصت 

منه على أنه بالنسبة للجرائم التي یعلق القانون رفع الدعوى العمومیة فیها على طلب من 414المادة 

نفسه الدعوى الجنائیة فیها إستقلالا عن طریق وقعت علیه الجریمة، یجوز للمجني علیه أن یباشر ب

، وحذا المشرع البولوني حذو المشرع 64الإتهام المباشر، دون حاجة إلى الإلتجاء إلى النیابة العامة أولا

على 1982البولوني الصادر في سنة من قانون الإجراءات الجنائیة60الألماني في ذلك فنصت المادة 

علیه من جرائم، یشترط القانون لرفع الدعوى العمومیة بها الحصول على "للمجني علیه فیما یقعأن: 

.200-199صص.أنظر عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، -)63(
64 E.Schluchter, op.cit,p169.
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رضائه، أن یقیم هو الدعوى جنائیة خاصة بها أمام القضاء الجنائي وأن یتولى هو مباشرة الإتهام 

وترك بذلك تحدید تلك الحالات لقانون العقوبات والقوانین الخاصة، وكذلك فعل القانون السوفیتي ،فیها"

الجرائم الخاصة، على أنها تلك 1927في الفصل العاشر من القانون الجنائي الصادر في سنة فحدد 

65التي لا یجوز فیها تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على بلاغ المجني علیه.

بینما حرص المشرع التركي على أن یحدد على سبیل الحصر وبشكل واضح الحالات التي یصح معها 

من قانون الإجراءات 344لإتهام عن طریق دعوى جنائیة خاصة، فنص في المادة أن یباشر الفرد ا

"یجوز للمجني علیه في الجریمة أن یقیم الدعوى على ما یأتي: 1929الصادر في سنة الجنائیة

ك ملزما بالإلتجاء إلى النیابة العامة أولا، ب عقاب المتهم دون أن یكون في ذلالجنائیة الخاصة بطل

الأحوال الأتیة: وذلك في 

عقوبات، وهي الخاصة بأفعال 191الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة .1

التهدید بإیقاع الأذى غیر الجسیم والتي یعاقب علیها القانون التركي بالحبس. 

من قانون 193/1جریمة إنتهاك حرمة المساكن بصورها المختلفة التي نصت علیها المادة .2

العقوبات والتي یعاقب علیها القانون بالحبس إلى سنة شهور. 

والتي یصل العقاب فیها إلى 197و195رائم إفشاء الاسرار المنصوص علیها في المادتین ج.3

).195بس الذي قد یصل إلى ثلاث سنوات (م ) والح197غرامة یصح أن تبلغ مائة جنیه (م 

عقوبات 456جرائم الضرب والجرح غیر الجسیم المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة .4

جنیه. 100بغرامة تبلغ ووالتي یعاقب علیها بالحبس إلى ثلاثة شهور أ

لأولى من المادة جرائم الإصابة الخطأ مهما بلغت درجة جسامتها المنصوص علیها في الفقرة ا.5

عقوبات والتي یعاقب علیها بالحبس أو الغرامة.459

عقوبات والتي قد یصل العقاب 482و480جرائم القذف والسب المنصوص علیها في المادتین .6

في أولاهما إلى ثلاثین شهرا.

عقوبات.518و516/1جرائم إتلاف المنقولات والمزروعات المنصوص علیها في المادتین .7

من قانون التجارة التركي.65لمنافسة غیر المشروعة المنصوص علیها في المادة جرائن ا.8

الجرائم الخاصة بالملكیة الأدبیة والصناعیة والفنیة المنصوص علیها في القوانین الخاصة بحمایة .9

66.تلك الملكیات"

.201-200العشماوي، المرجع السابق، ص.ص أنظر عبد الوھاب -)65(
.201-200، ص.ص نفسھالمرجع -)66(
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الجنائیة الخاصة، ومن المقرر طبقا لهذا النظام الثنائي أن الفرد موكول إلیه، في مجال مباشرة دعواه

نون من وقعت جریمة هي مما یعده القاالقیام بكافة الإجراءات التي یتطلبها القانون في هذا الصدد، فإذا

المجني علیه فیها أن یقیم الدعوى الجنائیة إما بنفسه أو بواسطة محام عنه دالجرائم الخاصة، كان للفر 

من القانون التركي) وتكون إقامتها إما عن طریق إعلان عریضة 348من القانون الألماني 418(المادة 

421الدعوى إلى المتهم وتكلیفه بالحضور إلى المحكمة، وإما بالتقریر بالإتهام في قلم كتاب المحكمة (

تركي) ومن التشریعات ما یشترط لقبول الدعوى إیداع كفالة مقدرة، المفروض فیها أن 348-ألماني

تركي)، فإذا أقیمت 349-ألماني419تواجه مصاریف الدعوى وما قد یحكم به للمتهم من تعویضات (

351–ألماني 422(الدعوى وأعلنت إلى المتهم وجب أیضا إعلانها إلى النیابة العامة لمجرد العلم بها

تركي)، ثم یقرر القاضي بعد إطلاعه على ملاحظات المتهم ما إذا كانت الدعوى مقبولة فیحیلها إلى 

67تركي).352–ألماني 423المرافعة أو غیر مقبولة فیقرر رفضها (

ورغم أن للفرد في مباشرته دعواه الجنائیة الحق المطلق في إیصالها إلى القضاء دون تدخل أو إلتجاء 

إلى النیابة العامة أو إشتراط الحصول على إذن أو موافقة منها. 

إلا أنه مع ذلك لم یمنع من إعطاء النیابة الحق في مراقبة حسن مباشرة الفرد المجني علیه لهذا الحق، 

ون لها أن تحل محله إذا ما ظهر لها أن المصلحة العامة أصبحت تتطلب منها هذا الحلول.بحیث یك

وللنیابة العامة في سبیل مباشرة حقها في الإشراف والمراقبة أن تقیم هي الدعوى الخاصة إبتداء، أو 

د نصت المادة تتدخل فیها بعد إقامتها من الفرد، فأما عن إقامتها الدعوى الجنائیة الخاصة إبتداء، فق

من القانون الألماني على أن النیابة العامة لا تقیم الدعوى في الجرائم المنصوص علیها في المادة 416

من 346، وردت ذات المعنى المادة 68من ذات القانون، ما لم تدعها المصلحة العامة إلى ذلك414

69القانون التركي للإجراءات الجنائیة.

اني ویتابعهم في ذلك الأتراك، إلى أن الأصل هو عدم تدخل النیابة وأنه ما دام ویذهب شراح القانون الألم

القانون قد اباح لها ذلك إستثناء فعلیها أن تلزم حدود هذا الإستثناء فلا تقسر داعي المصلحة العامة إلا 

صالحه أو تفسیرا ضیقا، وقد ضربوا مثلا لداعي المصلحة العامة حالة الصغیر الذي أهمل أبوه رعایة م

القاصر الذي أساء إلیه الوصي، ومع ذلك فهم یقررون أن للنیابة مطلق الحریة في تقدیر ظروف رفع 

الدعوى ودواعي المصلحة العامة في ذلك، وأنه یجوز التظلم عند إمتناع النیابة عن التحرك، وأن التظلم 

67- E.Schluchter, op.cit,p171.
.209عبد الوھاب العشماوي، المرجع السابق، صأنظر أیضا: 

68 - E.Schluchter, op.cit,p169.
.200أنظر عبد الوھاب العشماوي، المرجع السابق، ص-69
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اع النیابة عن تحریك الدعوى یرفع للجهة العلیا لا للمحكمة كما یقضي بذلك القانون في حالة إمتن

العمومیة. 

من القانون الألماني لسنة 417وأما عن تدخلها في دعوى مقامه من المجني علیه ففیه تقول المادة 

ولو أعلنت بیوم الجلسة، ومع ذلك ةاصة مقامخ"لیس هناك ما یلزم النیابة بالتدخل في دعوى 1877

رورة الحكم نهائیا، ویعد صیعلى تدخل صریح منها قبل فلها في أي وقت أن تتولى هي الدعوى بناء 

وهو ما یمكن أن نعده تدخلا ضمنیا. )70(.تدخلا منها طعنها في الحكم بإحدى الطرق المقررة لذلك"

من القانون البولوني على أن: 69ونصت المادة .من القانون التركي نفس هذا الحكم347ت المادة دورد

ولما .ما دعت إلى ذلك المصلحة العامة أن یتولى إتهاما بدأه المجني علیه""للنائب العام الحق إذا 

ها إلى بكانت النیابة هي الأصل في الإتهام، طبقا لهذه النظم، فإن تدخلها في الدعوى الجنائیة الخاصة یقل

وهذا ما الفرد مجرد طرف مساعد أو منظم،ودعوى جنائیة عامة وینقلها من ید الفرد إلى ید النیابة ویغد

.)71(من القانون التركي347من القانون الألماني والمادة 417أقرب به المواد 

الفرع الثالث

الإتهام الفردي في ظل نظام المدعي العام (النظام الفرنسي)

طبقا لنظام المدعي العام الدعوى الجنائیة هي دعوى عمومیة ترفعها وتباشرها النیابة العامة متى شاءت 

شاءت دون رقیب ولا معقب علیها من الأفراد، إلا ما نص علیه القانون على وجه الاستثناء وفي وكیفما 

.)72(صورة ضیقة للغایة

ثرت به، فالفقرة الأولى أویتضح ذلك جلیا من نص القانون الفرنسي وغیره من القوانین التي نقلت عنه أو ت

تنص على أن 1808نوفمبر سنة 27صادر في من المادة الأولى من قانون تحقیق الجنایات الفرنسي ال

، وتردد ذات المعنى وذات "الدعوى بطلب العقاب لا یملكها إلا الموظفون الذین یعینهم القانون لذلك"

1878.73أبریل 17الألفاظ في المادة الأولى من قانون تحقیق الجنایات البلجیكي الصادر في 

1940دیسمبر سنة 07الجنائیة لمقاطعة جنیف الصادر في وتنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات 

الدعوى العمومیة بطلب العقاب أو إتخاذ الإجراءات ":على أن1942والمعمول به من أول ینایر سنة 

Mesures)الوقائیة  de sureté)"یباشرها النائب العام.

70- E.Schluchter, op.cit,p171.
.209صأنظر عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، -)71(
.219، صنفسهالمرجع -)72(

73 - loi contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale belge.www.ejustice.juste.fgov.be
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(رقم 1950سبتمبر سنة 03ثم جاءت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة المصري الصادر في 

"تختص النیابة العامة دون غیرها برفع الدعوى ) فنصت في فقرتها الأولى على أنه: 1950سنة 150

74.الجنائیة ومباشرتها ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبنیة في القانون"

لى جانب هذه الدعوى العمومیة التي تهدف إلى طلب العقاب نجد نظام المدعي العام یشیر إلى حق وإ 

الفرد المجني علیه في الجریمة، وهو الذي ناله ضرر نتیجة وقوعها، في أن یقیم أمام المحاكم الجنائیة 

لا.دعوى مدنیة بطلب تعویض عما أصابه من ضرر من الجریمة موضوع الدعوى العمومیة أص

فنصت على أن: قانون تحقیق الجنایات الفرنسيوقد أوجدت هذا الحق الفقرة الثانیة من المادة الأولى من 

"الدعوى بطلب تعویض الضرر الناتج عن جریمة یمكن أن یباشرها كل من یدعي وقوع ضرر علیه 

ثالثة من قانون تحقیق ورددت ذات المعنى المادة ال75وبینت المواد التالیة أحكام هذه الدعوى،،منها"

"لمن لحقه من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أن: 251ونصت المادة 76الجنایات البلجیكي،

ضرر من الجریمة أن یقیم نفسه مدعیا بحقوق مدنیة أمام المحاكم المنظور أمامها الدعوى الجنائیة 

ونصت المادة السابقة 77،لمرافعة..."في أي جهة كانت علیها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب ا

"الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة یجوز أن من قانون الإجراءات الجنائیة لمقاطعة جنیف على أن: 

. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه یباشرها قبل المتهم، كل من نالته الجریمة بضررها"

78واحد مع الدعوى الجنائیة.یجوز مباشرة هذه الدعوى المدنیة في وقت 

فللجریمة إذن في نظر هذا النظام ناحیتین ناحیة عامة جنائیة، وناحیة خاصة مدنیة، والأولى تتمثل في 

الدعوى العمومیة والثانیة تتمثل في الدعوى المدنیة، والغرض من الدعوى العمومیة هو عقاب على فعل 

مثل هذا الفعل، وذلك عن طریق تطبیق العقوبة على كل أساء إلى الجماعة وردع الغیر عن معاودة إتیان

من یرتكب فعلا بجرمة القانون فیحقق بذلك الردع والجزاء. 

أما الدعوة المدنیة فموضوعها والغرض منها هو الوصول إلى تعویض الشخص عما ناله من ضرر نتیجة 

غ من المال لجبر ما أصابه وقوع الفعل الذي هو جریمة، وذلك عن طریق إعطائه الحق في طلب المبل

من ضرر.

:manshurat.orghttps//:متواجد على الرابط الاتي1950لسنة 150قانون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم -74
75 - https//www.legifrance.gouv.fr.

76- loi contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale belge, OP.CIT.
المرجع السابق.المعدل و المتمم،،1950لسنة 150قانون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم -77
.209صأنظر عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، -78
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فالدعویین على ذلك متمیزتین ومنفصلتین عن بعضها تمام الإنفصال، فالأولى تهدف إلى حمایة النظام 

والأمن العام عن طریق تجریم بعض الأفعال بترتیب العقاب على مرتكبیها، وهي ذلك تعني أولا وقبل كل 

إلى رعایة مصالح الناس شيء رعایة مصالح الجماعة وأمنها، وأما الثانیة (الدعوى المدنیة) فتهدف أصلا

كأفراد وتنظیم علاقاتهم فیما بینهم بهذه الصفة. 

وعلى ذلك یفهم نظام المدعي العام الدعوى العمومیة على أن لا علاقة للمجني علیه بها وإنما هي حق 

.)79(الدولة الناشئ من الجریمة، وأما المجني علیه فنصیبه الدعوى المدنیة بتعویض الضرر

وإذا سلمنا بذلك نصل إلى إبراز الفكرة الأساسیة في نظام المدعي العام، وهي إخراج المجني علیه أو 

الفرد على وجه العموم من دائرة التنازع الجنائي وقصر حقه على الناحیة المدنیة المالیة، والحرص على 

دعوى مدنیة بطلب إظهار أن حقه أصلا بعید عن المجال الجنائي، إذ یتمثل في الواقع في صورة

التعویض تكون من إختصاص المحاكم المدنیة. 

وأنها ما ارتبطت بالدعوى الجنائیة العمومیة إلا لمقتضیات توفیر الوقت والإقتصاد في النفقات والإستعانة 

بجهة ألمت بظروف الدعوى فمكنها ذلك من حسن تقدیر ما یطلب إلیها، والخشیة من تضارب الاحكام 

لك أجیز للمجني علیه أن یقیم دعواه المدنیة إلى جانب الدعوى العمومیة أمام المحكمة وتناقضها، لذ

الجنائیة دون أن یكون له في الأخیرة أدنى نصیب ودون أن تؤثر دعواه المدنیة فیها أو تعرقل سیرها.

أن النیابة وبالرغم من أن الأساس في نظام المدعي العام ونظام الإتهام الفردي في صورته القاصرة هو 

أي الدولة هي صاحبة الإتهام أصلا، إلا أن الخلاف یكمن في أن النظام الثنائي لم یمنع أولا أن یشرك 

الفرد معها وأن ینضم إلیها في كل دعوى عمومیة تباشرها ما دامت له مصلحة في ذلك، ولم یمنع ثانیا 

یة إلا في أن المباشر لها هو الفرد أن ینفرد بدعوى جنائیة خاصة لا تختلف في شيء عن الدعوى العموم

وأن موضعها هو جرائم تمسه بصفة خاصة وتتعلق بمصلحة إلى حد بعید، بینما كون النیابة هي الأصل 

في النظام المدعي العام قد منع أن یشركها في الدعوى، إن هي رفعتها أحد وإن أجاز القانون أحیانا للفرد 

فإن نصیبه لا یعد ومجرد القدرة على تحریكها، فإن تحركت فقد أن یكون له نصیب في الدعوى العمومیة 

80إنتهى دور المجني علیه وبقي الأمر كله لنیابة العامة.

ومعنى ذلك أنه إن جازت المشاركة بین الدولة والفرد في تحریك الدعوى العمومیة فإن ذلك ممتنع بتاتا 

ي المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة بالنسبة لمباشرة هذه الدعوى، وقد حرص المشرع المصري ف

الجدید على إبراز هذا الإنفراد بالمباشرة دون رفع الدعوى العمومیة فنصت المادة المذكورة على أنه 

.217-216السابق، ص.صعبد الوهاب العشماوي، المرجع -)79(

.217المرجع نفسه، ص-)80(
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"تختص النیابة العامة دون غیرها برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال 

ستثناء على الرفع دون المباشرة. لإأنه قد قصر افك،81المبنیة في القانون"

"الدعوى كما نص المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: 

العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بمقتضى 

"تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب ج: .إ.قمن 29، وتنص المادة القانون"

"یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس على: ج.إ.قمن 33، وتنص المادة بتطبیق القانون"

وللنیابة العامة في ،82القضائي ومجموع المحاكم"، "ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه"

في تقدیر دواعي إقامة الدعوى العمومیة أو عدم إقامتها، تلك دعي العام مطلق الحریةظل نظام الم

الحریة المعتبر عنها في الفقه الفرنسي بأعمال مبدأ السلطة التقدیریة في الإتهام.

وعلى الرغم السلطة المطلقة للنیابة العامة في شأن إقامة الدعوى الجنائیة أو حفظها، فإن نظام المدعي 

ام رأى أن یقر للفرد المجني علیه بحقه في الخصومة الجزائیة، وذلك على سبیل الاستثناء، وهذا ما الع

أیضا یجوز بقولها:" كما المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائیةالفقرة الثانیة من نصت علیه

83".القانونهذامضرور أن یحرك الدعوى العمومیة طبقا للشروط المحددة فيللطرف ال

یكون تحریك الدعوى العمومیة من غیر النیابة العامة عن طریق الطرف المضرور وذلك في حالتین 

التكلیف المباشر للحضور أمام و الادعاء المدني أمام قاضي التحقیقواردتین على سبیل الحصر وهما

.المحكمة

یك الدعوى العمومیة دون الجریمة لتحر للمضرور منالجزائريیعتبر الادعاء المدني طریق خوله المشرعو 

یجوز لكل من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنّه 72، وذلك طبقا لنص المادة مباشرتها

.شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

طریق خوله المشرع للمضرور من الجریمة بإحالة كما یعتبر التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة،

84الدعوى العمومیة مباشرة أمام المحكمة للفصل فیها.

المرجع السابق.المعدل و المتمم،،1950لسنة 150قانون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم -)81(
، 1966یونیو 11، الصادر في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج رج ج، العدد 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)82(

المعدل و المتمم. 
المرجع نفسھ.-)83(
المرجع نفسھ.-)84(
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مكرر من قانون الإجراءات 337وقد تناول المشرع الجزائري التكلیف المباشر بالحضور في المادة 

محكمة في الجرائم التالیة: التي تجیز للمدعي المدني بأن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام الالجزائیة

ك بدون رصید، وفي الجرائم صهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار ترك الاسرة، عدم تسلیم الطفل، إنت

الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة.

را بالحضور أمام المحكمة أن یودع مقدما لدى ینبغي على المدعي المدني الذي یكلف متهما تكلیفا مباش

كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة.

وأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن إختیار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدّعوى ما لم 

)85(یكن متوطنا بدائرتها، ویترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.

لم یحدد دواعي مبلغ الكفالة الذي یجب على مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة337ونص المادة

المدعي مدنیا أن یودعه بكتابة الضبط، فیبقى تخصیصه للمصاریف القضائیة فقط في حالة الحكم 

المقابل ینص على أنّ )86(من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي1-392بالبراءة، بینما نجد نص المادة 

مبلغ الكفالة تحدّده المحكمة وغایته ضمان دفع الغرامة المدنیة التي من الممكن الحكم بها على الطرف 

المدني في حالة القضاء ببراءة المتهم.

إذا لم یثبت المدعي أنّه متضرر مباشرة من الجریمة التي ینسبها وذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أنّه 

القول بعدم أحقیته أن یتأسس كطرف مدني وأن یحرك الدعوى العمومیة أصلا، للمتهم فإنّ ذلك یؤدّي إلى

أي إذا اتضح للمحكمة بأنّ المدعي لیس متضررا مباشرة من الجریمة فإنّها تقضي بعدم قبول الدّعوى.

على إثر الطعن بالنقض الذي رفعه المدعي 2004-03-09وقد جاء ذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

استعملوا و قرار یؤیّد حكما بالبراءة على أساس ادّعاء مباشر مفاده أنّ المدعى علیهم قد انتحلوامدنیا ضدّ 

وبیّنت محكمة النقض الفرنسیة بأنّ المدعي لا یمكنه أن یزعم بأنّه قد لحقه أيّ دون حق صفة "بارون"، 

كان على التالي (مدعى علیهم (المتهمین) وبضرر مباشر من خلال إستعمال ذلك اللّقب من طرف ال

تحریكه للدعوى العمومیة، ومنه فإنّ طعنه و قضاة الموضوع أن یصرّحوا بعدم قبول تنصیبه كطرف مدني

.)87(بالنقض بحدّ ذاته غیر مقبول)

، 1966یونیو 11، الصادر في 48العدد ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج رج ج، 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)85(
المعدل و المتمم. 

(86)- Art.392-1 : « Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal

correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit,
si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposé au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous
peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile
susceptible d’être prononcée en application du second alinéa. » https://www.legifrance.gouv.fr.
(87)- Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 9 mars 2004 – N°03-82.851.



الفصل الأول        النظام الإتهامي وتطبيقاته على التشريعات الإجرائية المقارنة

38

232في حین أن المشرع المصري قد تناول الادعاء أو التكلیف المباشر أمام المحكمة في المادتین 

الجنائیة، حین أجاز بأن تحال الدعوى العمومیة إلى محكمة الجنح من قانون الإجراءات 233و

والمخالفات، بناء على أمر یصدر من قاضي التحقیق، أو بناء على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من 

.)88(قبل أحد أعضاء النیابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنیة

لدعواه أو التنازل عنها لیس له تأثیر على الدعوى وفي الأخیر تبقى الإشارة بأنّ ترك المدعي المدني

العمومیة التي تبقى تحت متابعة النیابة تباشرها إلى منتهاها، وهذا الحكم مخالف لما یقضي به قانون 

للمدعي بالحقوق المدنیة أن یترك دعواه في "منه بأنّ: 260ري إذ تنص المادة الإجراءات الجنائیة المص

كانت علیها الدعوى، ویلزم بدفع المصاریف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في ة حالة أیّ 

التعویضات إن كان لها وجه. ولا یكون لهذا الترك تأثیر على الدعوى الجنائیة، ومع ذلك إذا كانت 

ر المدعي المدنیة واعتباالدعوى قد رفعت بطریق الادعاء المباشر فإنّه یجب في حالتي ترك الدعوى 

بالحقوق المدنیة تاركا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائیة ما لم تطلب النیابة العامة الفصل فیها. ویترتب 

على الحكم بترك الدعوى الجنائیة سقوط حقّ المدعى نفسه في الادعاء مدنیا عن ذات الفعل أمام 

.)89("المحكمة الجنائیة

المطلب الثاني

الوساطةو الأخذ بنظامي الصلح

إنّ الأساس الأوّل الذي یقوم علیه نظام الإتهام الفردي هو أنّه من حق الفرد أن یشكو إذا ما اعتدى أحد 

من أفراد الجماعة علیه، وأنّ هذا الحق یقابله واجب على الدولة أن تسمع لشكایته وأن تنصفه، إن كان 

.)90(محقا

م فإنّ له الحق المطلق في تسویة النزاع ودیا، خاصة أنّ ومادام للفرد المجني علیه حریته في مباشرة الإتها

تصالحه مع الجاني لن یضر الغیر ولا المصلحة العامة في شيء، بل ربما كان من الخیر لها وله أن 

.)91(المالو یتجنبا المحاكمة الجنائیة لأنّها فیها إهدار للوقت

المجني علیه في الظاهرة الإجرامیة وحقوقه في التشریع الجنائي المقارن، دار الجامعة الجدیدة، أنظر دالیا قدري أحمد عبد العزیز: دور -)88(

.428، ص2013الإسكندریة، 
المرجع السابق.المعدل و المتمم،،1950لسنة 150انون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم ق–)89(
.98عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص–)90(
،2018تطبیقاتها في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،و أنظر سماتي الطیب: حمایة حقوق الضحیة في ظل الأنظمة الإجرائیة–)91(

.119ص
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، تأثرا بالنظام الإتهامي الذي یسعى )92(لتصالحیةولقد عمدت التشریعات الحدیثة إلى الأخذ بمبدأ العدالة ا

إلى التوفیق بین أطراف الدعوى في القضایا التي تعنیهما خاصة، وفي ذلك الدلیل الواضح أو الإعتراف 

حقه في أن یضع لها نهایة.و الصریح بحق الفرد في خصومته الجنائیة بل

وانین الوضعیة المقارنة في الفرع الأول، وسنتولى في هذا المطلب دراسة المصالحة الجزائیة في الق

لنتطرق في الفرع الثاني إلى دراسة الوساطة الجزائیة في القوانین الوضعیة المقارنة كنموذجین للعدالة 

التصالحیة، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول

المصالحة الجزائیة في القوانین الوضعیة المقارنة

بأنّها إجراء یتم بمقتضاه إنقضاء الدعوى العمومیة من غیر أن ترفع "یعرف الفقه المصالحة أو الصلح 

."على المتهم إذا ما دفع مبلغا معینا للطرف عارض المصالحة في مدّة محدّدة

إجراء إداري أو شبه قضائي، بحیث تكون فیه الإدارة "ویعرفها الدكتور خلفي عبد الرحمان على أنّها:

یث تحدد مبلغ المصالحة سلفا لیتم تقدیمه من طرف المخالف حتى الحكم في نفس الوقت بحو الخصم

تمتنع الإدارة عن المتابعة الجزائیة، وإذا تمت المصالحة بعد تحریك الدعوى العمومیة تنقضي هذه الأخیرة 

.)93("بحكم قضائي

ر السیاسة وقد كرّست الكثیر من تشریعات العالم المصالحة الجزائیة كبدیل عن الدعوى الجزائیة في إطا

الجنائیة الحدیثة التي تهدف إلى تبسیط معالجة الكم الهائل من الخصومات الجزائیة، بالطرق الودیة 

التوافقیة.

)94(منه2-41خصّص قانون الإجراءات الجزائیة المادة ونذكر على سبیل المثال المشرع الفرنسي الذي

المخالفات المرتبطة بها، وأجاز لوكیل الجمهوریة، قبل تحریك الدعوى و للتسویة الجزائیة بالنسبة للجنح

العمومیة، أن یقترح مباشرة أو بواسطة شخص مؤهل مصالحة جزائیة على الشخص الطبیعي الذي یعترف 

بإرتكاب جنحة أو عدّة جنح معاقب علیها بصفة رئیسیة بالغرامة أو بالحبس لمدّة تقل أو تساوي خمس 

Justiceإنّ أوّل ظهور لمصطلح العدالة التصالحیة هو المصطلح الأنجلوسكسوني ( –)92( restorative( والذي إحتل الصدارة ضمن السیاسات

La)النقاش الدائر حول العدالة الجنائیة في المجتمعات الغربیة وبالترجمة الفرنسیة الأكثر تداولا  justice réparatrice عبد الرحمان بن نظر:أ(

، 2014، العدد الحادي عشر،1سیاسیة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق العلوم المجلة المفكر، "العدالة التصالحیة البدیل للعدالة الجنائیة"النصیب، 

.360ص
.201، ص 2015عبد الرحمان خلفي: الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، دار بلقیس، الجزائر، –)93(

94- code procédure pénale français .www.legifrance.gouv.fr .
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عند الإقتضاء مخالفة أو عدّة مخالفات مرتبطة بها، وتتمثل المصالحة في واحدة أو أكثر سنوات، وكذلك 

من التدابیر التالیة:

دفع غرامة صلح للخزینة العمومیة. ومبلغ هذه الغرامة، الذي لا یجوز أن یتجاوز الحدّ الأقصى -1

مات الشخص. ویمكن أن یكون إلتزاو للغرامة المنصوص علیها، یحدّد حسب خطورة الأفعال وكذا موارد

الدفع مقسطا حسب جدول یضعه وكیل الجمهوریة ضمن فترة لا تتعدّى سنة.

التنازل لصالح الدولة عن الشيء المستعمل أو المهیأ لإستعماله لإرتكاب الجریمة، أو الناتج عن -2

إرتكابها.

تسلیم السیارة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، من أجل توقیفها.-3

أشهر،06یسلم رخصة القیادة لكتابة الضبط لمدة لا تتجاوز أن-4

أشهر،06رخصة الصید لكتابة الضبط لمدة لا تتجاوز أن یسلم-5

ساعة خلال فترة زمنیة لا تتجاوز 60أن یقوم لصالح المجتمع بعمل غیر مأجور لمدة لا تتجاوز -6

فق عام،أشهر، لدى شخص معنوي عام أو شخص معنوي خاص مكلف بمر 06

03متابعة تربص أو تكوین في مصلحة أو مؤسسة صحیة أو اجتماعیة أو مهنیة لمدّة لا تتجاوز -7

شهرا،18أشهر خلال فترة زمنیة لا تتجاوز 

أشهر على الأكثر شیكات إلا بشروط، وألا یستعمل بطاقات الدفع،06ألا یصدر خلال مدة -8

أشهر، ما عدا 06وقعت فیها الجریمة خلال مدة لا تتجاوز ألا یظهر في المكان أو الأمكنة التي -9

الأماكن التي یقیم فیها عادة،

06ألاّ یلتقي أو یستقبل الضحیة أو الضحایا أو ألاّ یدخل معهم في علاقة خلال مدّة لا تتجاوز -10

أشهر،

الجمهوریة)، أو ألاّ الذین یحددهم وكیلمساهمین في الجریمة أو الشركاء (ألاّ یلتقي أو یستقبل ال-11

.أشهر06لاقة خلال مدة لا تتجاوز یدخل معهم في ع

95أشهر.06ألاّ یغادر التراب الوطني وأن یسلّم جواز سفره لمدة لا تتجاوز -12

95- code procédure pénale français,op.cit.
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منه للتسویة الجزائیة بالنسبة للمخالفات، 3-41ثم خصّص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي المادة 

إجراءات المصالحة الجزائیة تطبق أیضا على المخالفات، ولا یمكن أن تتجاوز مدّة الحرمان وبیّن فیها أنّ 

من رخصة القیادة أو الصید ثلاثة أشهر، ومدة العمل غیر المأجور لا یمكن أن تتجاوز ثلاثین ساعة، 

ضا ثلاثة خلال أجل لا یتعدّى ثلاثة أشهر، ومدّة المنع من إصدار الشیكات لا یجب أن تتجاوز هي أی

أشهر.

وعندما یصرّح الفاعل بقبول التدابیر المقترحة فإنّ وكیل الجمهوریة یعرض الأمر على رئیس المحكمة 

السالفة الذكر أنّ عریضة 3-41بغرض المصادقة على الصلح (اعتماد التسویة الجزائیة)، وأبرزت المادة 

محكمة المخالفات أو أمام قاضي المصادقة على المصالحة ترفع حسب طبیعة المخالفة أمام قاضي

محكمة الجوار، إلاّ إذا كان قاضي الجوار معیّن من طرف رئیس المحكمة للمصادقة على مجموع 

المصالحات الجزائیة للمخالفات.

وفي حالة ما إذا رفض المعني قبول المصالحة الجزائیة، أو أنّه بعد الموافقة لا یقوم بالتنفیذ الكامل 

ة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بتحریك الدعوى العمومیة، إلاّ إذا ظهرت عناصر جدیدة. وفي للتدابیر المتخذ

المبالغ المدفوعة من طرف و الإدانة فإنّه یؤخذ بعین الإعتبار العمل الذي یكون قد أنجزو حالة المتابعة

96الشخص.

في الجنح التي لا یعاقب كذلك و أمّا القانون المصري فیسمح بالمصالحة في كل المخالفات دون إستثناء

علیها وجوبا بغیر الغرامة أو التي یعاقب علیها جوازیا بالحبس الذي لا یزید حدّه الأقصى على ستة 

15أشهر. ویسند مهمة المبادرة بعرض الصلح إلى ضابط الشرطة القضائیة بأن یدفع المخالف خلال 

ل الحكم في الدعوى فإنّ مبلغ غرامة الصلح یوما غرامة الصلح، فإن تأخر عن هذا الأجل إلى غایة ما قب

.)97(مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة المصري18یرتفع، وهو ما نصت علیه المادة 

واستثناءا من القاعدة العامة التي تمنع على النیابة العامة أن تتصرف في الدعوى العمومیة بالمصالحة، 

مصر تشمل غرامة الصلح و بینما في فرنساالمخالفات فقط (جاز لها في مادة أالجزائريفإنّ المشرع

بعض الجنح أیضا) أن تقترح على المخالف أن یدفع مبلغا مالیا لدى الخزینة العامة على سبیل غرامة 

وما بعدها من قانون الإجراءات 381الصلح، فإن هو قبل بذلك انقضت الدعوى كما هو مبین في المواد 

98الجزائیة الجزائري.

96-code procédure pénale français,op.cit.
المرجع السابق.المعدل و المتمم،،1950لسنة 150انون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم ق-)97(

.534ص، 2016نجیمي جمال: دلیل القضاة للحكم في الجنح المخالفات في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر،راجع أیضا:

مرجع سابق.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)98(
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د أخذ المشرع الجزائري بغرامة الصلح في المخالفات البسیطة (التي تكون العقوبة فیها عبارة عن غرامة لق

كما أجاز الصلح في الجرائم الجمركیة،)99(ج.إ.من ق393إلى381یها في المواد منفقط) ونصّ عل

.)100(المتعلقة بقانون العملالجرائم و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجو مخالفات الصرفو الضریبیةو 

من قانون الإجراءات الجزائیة قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم 381وحسب نص المادة 

عضو النیابة العامة المحال علیه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنّه مصرّح له بدفع مبلغ على 

لعقوبة المخالفة، وإذا رفعت مخالفتان في مساو للحد الأدنى المنصوص علیه قانوناسبیل غرامة صلح

محضر واحد، تعیّن على المخالف أن یدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتین علیه عنهما، 

من قانون الإجراءات الجزائیة.382كما جاء في المادة 

بعلم الوصول، ویتم الإخطار بالدفع في خلال خمسة عشرة یوما من القرار، بموجب خطاب موصى علیه

النص القانوني المطبق بشأنها ومقدار و محل إرتكاب المخالفة وتاریخها وسببهاو یذكر فیه موطن المخالف

من قانون 383. وهذا ما جاءت به المادة 384طرق الدفع المحدّدة في المادة و المهلو غرامة الصلح

الإجراءات الجزائیة.

أعلاه 383التالیة لإستلامه الإخطار المشار إلیه في المادة ویجب على المخالف، خلال الثلاثین یوما 

أن یدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح بین یدي محصل مكان سكناه، أو المكان 

من هذا القانون. 329الذي إرتكبت فیه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الإختصاص المذكورة في المادة 

384خطار إلى المحصل في جمیع الأحوال تأییدا للدفع، وهذا ما نصت علیه المادة ویجب أن یسلّم الإ

101الجزائیة.الإجراءاتمن قانون

عدم تطبیق ، ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم من391تستثني المادة –)99(

:الصلح) في الأحوال التالیة(غرامة390إلى 381أحكام المواد من 

إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرّض فاعلها لجزاء غیر الجزاء المالي، أو لتعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشیاء، أو )1

لعقوبات تتعلق بالعود.

إذا كان ثمة تحقیق قضائي.)2

إذا أثبت محضرا واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین.)3

في الأحوال التي ینص فیها تشریع خاص على إستبعاد إجراء غرامة الصلح.
24، الصادر بتاریخ 30ج ر ج ج، العددالمتضمن قانون الجمارك،1979یولیو21المؤرخ في 07-79من القانون رقم 265المادة راجع –)100(

من 305المعدّلة للمادة 30/12/2007المؤرخ في 07/12تحت رقم 2008من قانون المالیة لسنة 13المتمّم، والمادة و المعدّل،1979یولیو

المؤرخ 22-96الأمر رقم من 09المادة و ،2007دیسمبر31الصادر بتاریخ،82، ج ر ج ج العددغیر المباشرةو قانون الضرائب المباشرة 

، 43ج ر ج ج، العددإلى الخارج ،و بالصرف وحركة رؤوس الأموال من لفة التشریع و التنظیم الخاصین، یتعلق بقمع مخا1996یولیو09في

یتعلق بعلاقات العمل، ج ر 1990أبریل 21مؤرخ في 11-90رقم من قانون 155والمادة .المتمموالمعدل،1996یولیو 10الصادر بتاریخ 

.1990أبریل 25، الصادر بتاریخ 17ج ج، العدد

مرجع سابق.معدل ومتمم،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)101(
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ویبلغ المحصل النیابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تمّ صحیحا وذلك في ظرف عشرة أیام من 

وإذا لم یصل هذا التبلیغ في مهلة من قانون الإجراءات الجزائیة، 386تاریخ الدفع، حسب نص المادة 

قام عضو النیابة العامة 383أربعین یوما من تاریخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة و خمسة

من قانون الإجراءات الجزائیة. 387بتكلیف المخالف بالحضور أمام المحكمة، طبقا لنص المادة 

الفصل فیها و تسیر المحكمة في إجراءات الدّعوىحالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة وفي

102وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة.394طبقا لأحكام المواد 

الفرع الثاني

الوساطة الجزائیة في القوانین الوضعیة المقارنة

أنّها من تعدّ كندا من أولى الدول التي إتجهت شطر النظم الجنائیة غیر التقلیدیة في حل المنازعات، كما 

الإهتمام بحقوق و أولى الدول التي طبقت السیاسة الجنائیة الجدیدة التي تتجه نحو المزید من الرعایة

المجني علیه ووسائل حمایتها.

وهو أول برنامج للوساطة الجنائیة على 1974وقد بدأت مع (قضیة كینتشیر) في ولایة أونتاریو عام 

كان عن المصالحة ولیس الوساطة الجنائیة، من خلال تحدید لقاء الحدیث في ذلك الوقت الرغم من أنّ 

المجني علیهم حیث ترك لهم القاضي مهلة ثلاثة أشهر لتحدید طرق التعویض الملائمة.و بین المتهمین

وقد وضعت اللّجنة المركزیة لمشروع الوساطة معیارا دقیقا لتحدید نطاق الجرائم التي تتم معالجتها عن 

الولیدة (الوساطة) یرتكز على ثلاثة ضوابط:طریق التجربة

ألاّ تكون الجریمة من الخطورة التي تدفع المجتمع إلى المطالبة بالمحاكمة.-1

أن یكون للوسائل البدیلة من الفاعلیة ما یساعد على منع الإنحرافات.-2

.المجني علیه، وأن یتفق بینهما على الوساطةو ضرورة وجود علاقة بین الجاني-3

وقد كانت نتیجة هذه التجربة مشجعة للغایة، الأمر الذي حدا باللّجنة المركزیة إلى مطالبة الحكومة بتقدیم 

منحة لهذا المشروع وقد وافقت الحكومة على ذلك وبل ساعدت على تعمیمها في كافة أرجاء كندا، وفي 

ازعات البسیطة، والتي لا تمثل ضوء هذه التجربة تبنى المشرع الكندي سیاسة جنائیة جدیدة في حل المن

كذلك إنجلترا، ثم إنتقل و . وقد سارت على نهجها الولایات المتحدة الأمریكیة)103(خطورة على المجتمع

الجزائر.و نظام الوساطة الجنائیة إلى القوانین اللاّتینیة، ومن بعدها إلى القوانین العربیة كتونس

.مرجع سابقمعدل ومتمم،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)102(
، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، العمومیة (دراسة مقارنة)في إنهاء الدعوى الوساطة الجنائیة ودورها عبد الحمید: رمضانأنظر أشرف–)103(

.113، ص2010القاهرة، 
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الوساطة الجزائیة في أمریكاأولا:

عملیة إدارة الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، تقوم على مرحلتین:إنّ 

المرحلة الأولى: ما قبل تحریك الدعوى العمومیة 

وهي مرحلة جمع الإستدلالات، التي تقوم بها الشرطة، ولأجل ذلك یصطلح علیها بمرحلة الوساطة 

ریمة ما، الأصل أن تخطر النیابة العامة بوقوع الشرطیة، إذ حال توصل الشرطة بشكوى أو بلاغ عن ج

الجریمة، إلاّ أنّها في غالب الأمر ما تتجه إلى تفعیل دور الوساطة الجنائیة، محاولة منها معالجة الجرائم 

المطروحة أمامها بطریقة ودیة، دون السیر في دعوى عمومیة، وكثیرا ما تتدخل الشرطة بتفعیل الوساطة 

في المنازعات العائلیة ذات الصفة الجزائیة، بحیث تمتنع في الغالب عن مباشرة الجنائیة، بشكل خاص

تقریب و إجراء أوامر القبض في مثل هذه النزاعات، نظرا لطبیعة العلاقة فیها، بحیث تسعى إلى التوفیق

وجهات النظر.

المرحلة الثانیة: ما بعد تحریك الدعوى العمومیة

قومون بدور الوساطة الجنائیة، وذلك بعد تحریك الدعوى العمومیة وهي مرحلة تضم ثلاثة فاعلین، ی

ووصول ملف القضیة إلى النیابة العامة، هؤلاء الفاعلون هم كالتالي:

جنح خطیرة"، و قاضي الصلح الذي له دور قاضي مزدوج، یفصل في القضایا الخطیرة "جنایات-1

لتحقیقات الأولیة، تقوم بإحالة القضایا للنیابة ویفصل في الجرائم البسیطة، فعقب إنتهاء الشرطة من ا

مخالفات) إلى قاضي -جنح-العامة، التي تتولى بدورها إحالة جمیع الجرائم أیا كان نوعها (جنایات

الصلح.

ویجوز لقاضي الصلح إیقاف الإجراءات القضائیة، شریطة إلتزام المتهم بتعویض المجني علیه كما یجوز 

ا للتوفیق بین الطرفین في الجرائم البسیطة، بهدف التوصل إلى تسویة.له التدخل بصفته وسیط

تعهده بأن یصلح و وفي هذه المرحلة یستطیع القاضي ومن خلال إعتراف الجاني بمسؤولیته عن فعله

ویملك القاضي بالإضافة إلى ذلك أن یحكم الضرر الذي أصاب المجني علیه أن ینهي النزاع صلحا.

بعقوبة سالبة للحریة أو –عهده بتعویض المجني علیه، أو رد الشيء إلى أصله رغم ت-على الجاني

.)104(بتدبیر إحتراز

وساطة إجتماعیة بشكلین مختلفین، الأولى تحت إشراف القضاء، إذ یصل الوسیط بملف القضیة عن -2

طریق النیابة أو المحاكم، وهذه الصورة هي أقرب إلى الوساطة المفوضة.

.110ص، المرجع السابق،أنظر أشرف رمضان عبد الحمید–)104(
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والثانیة وساطة إجتماعیة لا علاقة لها بالقضاء، تعمل في منأى عنه، تحاول من خلال مراكز إجتماعیة 

التوفیق بین المتخاصمین، وتقدیم الحلول للمشكلات التي تعترض قاطني الأحیاء، فهي بهذا صورة من 

صور العدالة الجنائیة. 

الو.م.أ یختلف كثیرا عن مثیله في الأنظمة ویتضح مما سبق أنّ نظام الوساطة القضائیة المطبق في 

اللاّتینیة، من حیث الشخص القائم بالوساطة وسلطته، ففي النظام الأمریكي تخوّل مهمّة الوساطة إلى 

قاضي الصلح، بینما في الأنظمة الأخرى یقوم بمهمّة الوساطة أطراف أخرى غیر القضاة، كما تشمل 

العقوبة أو التدبیر الإحترازي، بینما في النظم و یكي التعویضوسائل إنهاء الخصومة في النظام الأمر 

الأخرى لا یملك الوسیط فرض عقوبة أو تدبیر إحترازي عند عقد إتفاق الوساطة.

الوساطة الجزائیة في إنجلتراثانیا:

نجلیزي الوساطة الجنائیة في إنجلترا إلى كتابات الفقه الإو یرجع الفضل في نشر ثقافة العدالة الإصلاحیة

أمثال المحامي جون جریفتس، ویرجع ظهور تجارب الوساطة الجنایة في إنجلترا إلى عاملین، یتمثل 

رجال الشرطة بممارسات الوساطة في الو.م.أ.و القضاءو تأثر رجال القانونالأوّل في

ت لتسویة المنازعات أمّا الثاني، فهو التأثر بتجارب وساطة الأحیاء التي عرفتها إنجلترا منذ أواخر الستینا

مراكز الشرطة بإرسال ملفات القضایا الخاصة بالأحداث الجانحین إلى مراكز المدنیة البسیطة. حیث تقوم

الشرطة، والتي تتم قبل تحریك الدعاوي عن طریق و الوساطة المكونة من ممثلي المراكز الإجتماعیة

الشرطة.

ئیة من خلال ثلاث طرق، الأول بشكل مباشر وتلقائي وقد عرف القانون الإنجلیزي تطبیق الوساطة الجنا

، والثاني من خلال مراكز )106(الكفالةو )105(عن طریق الشرطة الإنجلیزیة من خلال آلیات الإنذار

الإختبار والتي تمت بالإرتباط مع مراكز الشرطة في مرحلة ما قبل تحریك الدعوى العمومیة، والثالث من 

خلال الإرتباط مع المحاكم.

وفي هاته الحالة الأخیرة یتم إحالة القضایا الجنائیة إمّا إلى مراكز الوساطة عن طریق قضاة محاكم 

ویكون الهدف من الربط بین الجنح، أو عن طریق مراكز الإختبار في مرحلة ما قبل النطق بالحكم.

اذ الإجراءات الجنائیة ضدّ أحد الأشخاص أن یوجه یجوز لضابط الشرطة في إنجلترا حال مباشرته لعمله، وفي حالة تقدیره عدم ملائمة إتخ–)105(

ن الإعتداد به من إنذارا رسمیا إلى المتهم، ولا یعدّ هذا الإنذار بمثابة حكم في القضیة بالرغم من تسجیله في دفاتر الشرطة، إلاّ أنّ هذا الإنذار یمك

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، حو تیسیر الإجراءات الجنائیة، طرف القاضي حال نظره لقضیة أخرى متهم فیها هذا الشخص. أنظر عمر سالم: ن

.104، ص1997دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ى تستخدم الشرطة الإنجلیزیة آلیة الكفالة مع المجرمین الأحداث الأشخاص حدیثي الإجرام، ولا تخضع الشرطة في مباشرتها لآلیة الكفالة إل–)106(

.104أنظر المرجع نفسه، صكي الإنجلیزي.رقابة من جهاز الإدعاء المل
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المجني و بین الجانيمراكز الوساطة أو مراكز الإختبار إلى إنشاء قناة للإتصال عبر الوساطةو المحاكم

علیه، حیث تقوم مراكز الوساطة بإجراء بحث إجتماعي عن الجاني، وتتم الوساطة من خلال أسلوب 

المجني علیه بهدف التوصل إلى إتفاق بشأن التعویض الذي یكون مالي أو و المقابلة المباشرة بین الجاني

المجتمع. عیني أو یكون غیر مباشر من خلال العمل لصالح

لثا: الوساطة الجزائیة في فرنساثا

تعتبر التجربة الفرنسیة رائدة في مجال الوساطة الجنائیة حیث تم تطبیق نظام الوساطة الجنائیة في فرنسا 

، مما أدّى إلى )107(قبل صدور أيّ سند تشریعي یجیز هذا الإجراء وذلك عبر جمعیات مساندة الضحیة

الذي بمقتضاه تم إستحداث المادة )108(02-93رقم القانونتنظیمها من خلال و تدخل المشرع لتقنینها

.)109(من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي41-1

المتممة للقانون المؤسس لها، ومن هذه القوانین نجد و ومن ذلك الحین توالت مجموعة من القوانین المعدلة

الواجب توفرها في الوسیط، ثم ، والذي حدّد الشروط 1996أبریل 10الصادر في 305-96المرسوم رقم 

من قانون 1-41والذي عدل بموجبه المادة 1999یونیو 23الصادر في 515-99القانون رقم 

الذي عدل بموجبه الأحكام 2001ینایر 29في 71-01وأیضا المرسوم رقم الإجراءات الجنائیة،

الذي عدل بموجبه شروط و 2007-291القانون رقم و كیفیة إختیارهمو المتعلقة بإعتماد الوسطاء

.)110(الوساطة

لقد حدّد المشرع الفرنسي شروط تطبیق الوساطة الجنائیة دون تحدید الجرائم التي تخضع لها بل ترك ذلك 

المنصوص علیها و تتمثل عموما هذه الشروط في شروط متعلقة بأهداف الوساطةو لتقدیر النیابة العامة،

إنهاء و المتمثلة في إصلاح الضرر الذي ألحق بالضحیةو الجنائیةمن قانون الإجراءات 1-41في المادة 

إعادة إدماج الجاني.و الإضطراب الناتج عن الجریمة

(107)-Leblois-Happe jocelyne, la médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance : état des

lieux et perspectives, revue de science criminelle et de droit pénal cmparé,n°3, juillet-septembre,1994, p526.
(108)-« Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec

l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible
d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de
contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. », art 6 de la Loi n° 93- 02, du 4 janvier 1993, portant
réforme de la procédure pénale, JORF n° 0003, du 5 janvier 1993, dispose que https://www.legifrance.gouv.fr.
(109)-« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime,

de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le
procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République »,
art 41-1 du Code de procédure pénale Français, Edition 2016, https://www.legifrance.gouv.fr.

، 2011الإسكندریة،تطبیقه في القانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجدیدة،و لیلى القاید: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد، فلسفته-)110(

.290ص
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خول المشرع الفرنسي للنیابة العامة إمّا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أو كلاهما وقد

-41موافقة الأطراف بهذا الإجراء. ولا تشترط المادة القیام بإجراء وساطة جنائیة، وذلك بعد أن تتأكد من 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي أن تكون هذه الموافقة كتابة لكن یفترض أن تكون كذلك لتثبت 1

.)111(من سلامة عنصر الرضا في القبول بها

طبیعته بتحدید الوقتو عیقوم الوسیط الذي تم تعیینه من قبل النیابة العامة بعد إضطلاعه على نوع النزا

المكان المناسبین للبدایة في مفاوضات الوساطة، وللوسیط سلطة تقدیریة في الجمع بدایة بین الأطراف و 

نوع النزاع، وأثناء المقابلة الأولى مع و أو مقابلة كل طرف على حدة، وهو یهتدي في ذلك بدرجة وحدة

فائدة منها كما یقوم بطرح الخیارات المناسبة لهم دون الو الأطراف یقوم الوسیط بشرح عملیة الوساطة لهم

الحیاد.و أن یمس ذلك بمبادئ الإستقلال

ویقوم الوسیط بتنبیه الأطراف بحقهم بالإستعانة بمحام، وحضوره هو بمثابة ضمانة لهم لتحدید الحلول 

.)112(لدفاعاو المساعدة دون التمثیلو المناسبة لهم. ویقتصر مع ذلك دور المحامي في التوضیح

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي تلزم 1-41وفي حالة توصل الأطراف إلى إتفاق بینهم فإنّ المادة 

توقیع الأطراف، یتم و الوسیط بتدوین كافة الإجراءات المتعلقة بالوساطة في محضر رسمي یحمل توقیعه

ا تراه مناسبا في الدعوى فیمكن لها أن ومع ذلك فإنّ النیابة العامة تقرر متسلیم نسخة منه للأطراف،

قواعد و عدم تناقضه مع القوانینو أهداف الوساطة الجنائیةو تأخذ بهذا الإتفاق إذا تبیّن لها تحقیقه لغایة

النظام العام، كما یمكن لها أن تحرك إجراءات الدعوى العمومیة في حالة وجود هذا التناقض أو في حالة 

یمة أو أن تأمر بحفظ الدعوى.وجود عناصر جدیدة في الجر 

كما تقوم النیابة العامة في حالة قبولها بهذا الإتفاق من التأكد من تنفیذ الإلتزامات التي تم الإتفاق علیها 

متابعة تنفیذه تحت إشرافها، وغالبا ما تعهد بذلك للوسیط الذي تولى إجراءات الوساطة، و بالشكل الصحیح

الإلتزامات یخول للنیابة العامة صلاحیة البدء في الدعوى العمومیة من جدید أو وعدم تنفیذ الأطراف لهذه 

الأمر بحفظ الدعوى. أمّا في حالة فشل الأطراف في التوصل إلى إتفاق بینهم فإنّ الوسیط یقوم بإعلام 

.)113(النیابة العامة لتتخذ الإجراء المناسب للنزاع

(111)-Blanc Gérard, la médiation pénale (commentaire de l’article 06 de la loi n°93-02 du 4 janvier1993 portant

réforme de la procédure pénal), j.c.p, 1994 , p212.
(112)-Jacques Faget, le cadre juridique et éthique de la médiation pénale, éditions L’Harmattan, Paris, 1997,p37.
(113)-www.cad-herault.justice.fr.
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الجزائري)وعربیة (النموذج التونسيرابعا: الوساطة الجزائیة في القوانین ال

الوساطة الجزائیة في النظام القانوني التونسي-1

أحدث نظام الوساطة الجنائیة بتونس أول مرة في مجلة حمایة الطفولة تحدیدا في الباب الثالث المتعلق 

ترمي إلى إبرام من هذه المجلة بأنّها" آلیة 113، وقد عرفها الفصل 1995بحمایة الطفل الجانح سنة 

بین المتضرر أو من ینوب عنه أو ورثته، وتهدف إلى إیقاف و من یمثله قانوناو الصلح بین الطفل الجانح

التتبعات الجزائیة أو المحاكمة أو التنفیذ. ثم أضاف المشرع التونسي نظام الصلح بالوساطة في المادة 

، 2002أكتوبر 29الصادر في 93ون رقم الجزائیة بالنسبة للأشخاص الراشدین وذلك من خلال القان

الإجراءات التي تخضع لها.و حیث حدّد هذا القانون شروط الصلح بالوساطة الجنائیة

شروط الصلح بالوساطة الجنائیة-أ

335بخلاف التشریع الفرنسي الذي لم یحدّد الجرائم التي تخضع لنظام الوساطة الجنائیة، فإنّ الفصل 

اءات الجزائیة التونسیة أكّد على أنّ "لوكیل الجمهوریة عرض الصلح بالوساطة في ثالثا من مجلة الإجر 

ذلك في مادة المخالفات وفي الجنح المنصوص علیها بالفقرة الأولى من و المادة الجزائیة على الطرفین

293و286و282و280و277و256و255و248و247و225و220الفصول و 218الفصل 

22من المجلة الجزائیة وفي القانون عدد 309و304و298الفصول و 297ن الفصل الفقرة الأولى مو 

.)114(المتعلق بجریمة عدم إحضار المحضون1962ماي 24المؤرخ في 1962لسنة 

ومن خلال هذا التصنیف نستنتج أنّ المشرع التونسي نص على نظام الصلح بالوساطة في جرائم متعددة

ذلك لكون الجنایة و یل الحصر، ولكنّها جرائم لا ترقى إلى درجة الجنایاتتمس مجالات مختلفة على سبو 

یصعب جبر الضرر فیها بالصلح بالوساطة، بل تقتضي تدخل الدولة بأجهزتها الزجریة لوضع حد للخلل 

معاقبة الجاني.و الذي أحدثته الجریمة

ضرار الحاصلة للمتضرر طبقا إنّ الصلح بالوساطة الجنائیة في التشریع التونسي یهدف إلى جبر الأ

رد إعتبار، وقد و مكرر، وهذا الجبر یكون بناء على ما یقع علیه الإتفاق من تعویضات335لنص المادة 

تكون هذه التعویضات مادیة كما یمكن أن تكون مجرد تعویضات معنویة مثل تلقي اعتذارات أو 

.)115(تصریحات بندم الفاعل

(114)-www.wrcati.cawtar.org.
حول الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة، الجمهوریة حقوق الإنسانوازار باشا: التقریر التمهیدي للندوة التي أقامتها وزارة العدلبجمال -)115(

www.ism-justice.nat.tnمنشور على الموقع، 2003مارس13التونسیة، یوم 
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في المجتمع فإنّه یخضع للسلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة )116(الجانيأمّا بالنسبة للحفاظ على ادماج 

الوقوف أیضا على ملابسات الجریمةو الإقتصادیةو الذي یجب علیه الوقوف على ظروفه الإجتماعیة

طبیعتها.و 

إجراءات الصلح بالوساطة الجنائیة-ب

"لوكیل الجمهوریة عرض الصلح أنّ ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة على335ینص الفصل 

بالوساطة في المادة الجزائیة على الطرفین قبل إثارة الدعوى العمومیة، إمّا من تلقاء نفسه أو بطلب 

وحسب منطوق هذا الفصل فإنّ الصلح من المشتكى به أو من المتضرر أو من محامي أحدهما..."

كیل الجمهوریة أو بطلب من أطراف النزاع، وهو یقوم بالوساطة في المادة الجزائیة یكون إمّا بطلب من و 

على مبدأ الرضائیة الذي یقتضي قبول الأطراف به بإرادة حرة. 

وفي حالة قبول الأطراف الصلح بالوساطة یقوم وكیل الجمهوریة بإستدعاء الأطراف بطریقة إداریة، كمل 

ل منفذ. ویكون حضور الأطراف یمكن له الإذن لأحد الطرفین بإستدعاء الطرف الآخر بواسطة عد

شخصیا بالنسبة للجاني، أمّا بالنسبة للمتضرر فإنّه یجوز أن ینوب عنه محامي بوكالة خاصة، وإذا كان 

، وذلك )117(المتضرر قاصرا أو فاقدا لأهلیة التعاقد فیجب إحضار ولیه القانوني لإبرام الصلح في حقه

ضرورة مراعاة القواعد القانونیة الآمرة المطبقة عموما لكون الصلح بالوساطة هو ذو طبیعة عقدیة تقتضي

على صحة وبطلان عقد الصلح.

مستقل یقتضي منه مراعاة و وتدخل وكیل الجمهوریة في مسطرة الصلح بالوساطة هو تدخل حیادي

منه تذكیرهما بمقتضیات حقوق الأطراف بالإستماع إلى كل واحد منهما دون تمییز في ذلك، كما یقتضي

بضرورة إحترامهما لقواعد النظام العام، وفي حالة توصل الأطراف إلى صلح بینهما یقوم و قانونال

كما یحدّد فیه عن الصلح،النتائج التي تترتبو بتضمین هذا الصلح في محضر مرقم یتضمن الإلتزامات

تتجاوز ثلاث شهور لفترة لا و آجال تنفیذ هذه الإلتزامات وهو قصاه ستة أشهر ویمكن تمدیده لمرة واحدة

تحریك الدعوى بقرار معلل. وفي حالة عدم إلتزام الأطراف بما تم الإتفاق علیه یمكن لوكیل الجمهوریة

العمومیة من جدید أو الأمر بحفظها.

مكرر على مصطلح المحافظة على إدماج الجاني وعیا منه بالمزایا التي یعرفها نظام الصلح بالوساطة، 335أكّد المشرع التونسي في المادة -)116(

یسبب اختلاط الجاني بالمجرمین داخل وأبرزها الحد من العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة، والتي غالبا ما تكون سببا في حالة العود نظرا لما 

عیة السجن من التأثیر على سلوكه، كما أنّ لهذه العقوبات آثارا مادیة تسبب في فقدان الجاني لعمله أو مورد رزقه مما یؤثر على وضعیته ووض

.47،ص2005یة، الشركة الوطنیة،الرباط،للحر للمزید حول هذا الموضوع أنظر لطیفة المهداتي: الشرعیة في تنفیذ العقوبات السالبةعائلته المادیة.
مداخلة قدّمت ضمن أشغال الیوم الدراسي المنظم من آلیاته، و محمد نجیب معاویة: المفهوم القانوني للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة -)117(

مارس 13لوساطة في المادة الجزائیة، یوم ، الجمهوریة التونسیة، حول الصلح باحقوق الإنسانووزارة العدلطرف المعهد الأعلى للقضاء، 

2003.
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الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري-2

37، وإنّما بمقتضى المادة في أيّ نوع من الجرائملم یجیز المشرع الجزائري اللجوء إلى إجراء الوساطة

في مادة المخالفات وبعض الجنح ذات الخطورة أجازها فقط)118(من قانون الإجراءات الجزائیة2مكرر

التهدیدو الإعتداء على الحیاة الخاصةو القذفو البسیطة التي حدّدها على وجه الحصر في جرائم السب

الإستیلاء بطریق الغش و عدم تسلیم طفلو تقدیم النفقةالإمتناع العمدي عن و ترك الأسرةو الوشایة الكاذبةو 

إصدار شیك بدون رصیدو على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة

العمدیة المرتكبة بدون و الجروح غیر العمدیةو جنح الضربو التخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیرو 

المحاصیل الزراعیةو جرائم التعدي على الملكیة العقاریةو ال السلاحالترصد أو إستعمو سبق الإصرار

إستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الإستفادة من خدمات أخرى عن طریقو الرعي في ملك الغیرو 

فیما لم یجیز إجراء الوساطة في الجنایات.التحایل.

المؤرخ 12-15من القانون رقم 110المادة فإنّ وإذا تعلق الأمر بالجرائم المرتكبة من قبل الأحداث،

، تجیز إجراء الوساطة بالنسبة للأحداث في مواد المخالفات119المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو15في 

الجنح أیّا كان نوعها أو تكییفها القانوني، فیما لم تجیز إجراء الوساطة في الجنایات.و 

النسبة للأطفال عنها بالنسبة للبالغین من عدّة جوانب، یمكن تختلف إجراءات الوساطة في المادة الجزائیة ب

حصرها كما یلي:

إجراءات الوساطة بالنسبة للمشتكى منهم البالغین-أ

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة السلطة المطلقة 37خولت الفقرة الأولى من المادة 

القانون اللّجوء إلى إجراء الوساطة إمّا تلقائیا بمبادرة منه أو في تقریر اللجوء إلى الوساطة، إذ أجاز له

بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه.

المشتكى منه، یتعیّن علیهم الحضور شخصیا للتعرف على رأیهم من الوساطة،و وعند إستدعاء الضحیة

لى موافقتهم شخصیا على من قانون الإجراءات الجزائیة الحصول ع1مكرر37كما یتعیّن طبقا للمادة 

إجراء الوساطة، ویجوز لكل منهما عند الحضور أمام وكیل الجمهوریة الإستعانة بمحام. 

155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15إستحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة بموجب الأمر رقم -118
.2015یولیو 23، الصادر بتاریخ40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، العدد 1966یونیو 08المؤرخ في 

.2015یولیو19، الصادر بتاریخ 39، یتعلق بحمایة الطفل، ج رج ج، العدد2015یولیو15مؤرخ في12-15راجع قانون رقم -119
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وفي حالة قبول الطرفین إجراء الوساطة، یباشر وكیل الجمهوریة المرحلة الثانیة من إجراءات الوساطة، 

امیهما إن وجدوا، ویتم التفاوض والتي من خلالها یجتمع وكیل الجمهوریة بالطرفین معا بحضور مح

المشتكى منه تحت إشراف وكیل الجمهوریة على مضمون الإتفاق وعلى آجال و خلالها بین الضحیة

تنفیذه. وخلالها یكون وكیل الجمهوریة محایدا ولا یتدخل فیما اتفق علیه الطرفین إلاّ إذا كان إتفاقهم 

مخالفا للقانون.

نتهى الطرفین من الوساطة إلى إتفاق صلح فیما بینهم، فإنّ الفقرة الثانیة وإذا نجحت الوساطة الجزائیة وإ 

من قانون الإجراءات الجزائیة توجب على وكیل الجمهوریة3مكرر37المادة و مكرر37من المادة 

مكان و عرضا وجیزا للأفعال وتاریخو عنوان الأطرافو تحریر محضر بإتفاق الوساطة، یتضمن على هویة

الأطراف، و أمین الضبطو آجال تنفیذه، یوقع من طرف وكیل الجمهوریةو مضمون إتفاق الوساطةو وقوعها

من قانون الإجراءات الجزائیة أن 04مكرر37وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما أوجبت المادة 

یتضمن محضر إتفاق الوساطة على الخصوص على ما یأتي:

إعادة الحال إلى ما كانت علیه،-

مالي، أو عیني عن الضرر، تعویض-

كل إتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف.-

أما في حالة عدم نجاح الوساطة، بسبب عدم إستجابة أحد الطرفین للإستدعاءات الموجة إلیه، أو لرفضه 

یراه مناسبا إجراء الوساطة، أو لعدم إتفاق الطرفین على كیفیات التعویض، فإنّ وكیل الجمهوریة یتخذ ما

.)120(بشأن إجراءات المتابعة، إمّا بتحریك الدعوى العمومیة أو بحفظ القضیة

إجراءات الوساطة بالنسبة للأطفال الجانحین-ب

12-15من القانون رقم 111إذا تعلق الأمر بوقائع مرتكبة من قبل حدث، فإنّ الفقرة الثانیة من المادة 

حمایة الطفل خولت لوكیل الجمهوریة أیضا سلطة تقریر اللجوء إلى المتعلق ب2015یولیو 15المؤرخ في 

الوساطة، إذ یجوز له إجراء الوساطة بالنسبة للأطفال الجانحین إمّا بمبادرة منه أو بناء على طلب الطفل 

من القانون المتعلق بحمایة 110أو ممثله الشرعي أو محامیه. فیما یتبین من الفقرة الثالثة من المادة 

طفل أنّ وكیل الجمهوریة إذا ما قرر إجراء الوساطة تعین علیه تحریر مقرر إجراء الوساطة.ال

.84-82، ص ص2018أنظر محمّد حزیط: أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، -)120(
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ویقوم بإجراء الوساطة بالنسبة للأطفال الجانحین وكیل الجمهوریة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو 

الضحیة و ممثله الشرعيو أحد ضباط الشرطة القضائیة، وتتم الإجراءات الأولیة للوساطة بإستدعاء الطفل

من 111الثالثة من المادة و إستطلاع رأي كل منهم، وهو ما نصت علیه الفقرتین الأولىو أو ذوي حقوقها

المتعلق بحمایة الطفل.2015یولیو 15المؤرخ في 12-15القانون رقم 

تعویض الذي یقدم وإذا قبل الطرفین إجراء الوساطة، وإنتهى إلى إتفاق صلح فیما بینهم یتضمن مبلغ ال

من القانون المتعلق 112الأجل المحدد للتنفیذ، فإنّ الفقرة الأولى من المادة و للضحیة أو ذوي حقوقها

بحمایة الطفل توجب تحریر محضر بإتفاق الوساطة، یوقعه الوسیط الذي قام بإجراء الوساطة الذي هو 

تسلم نسخة منه إلى كل و بقیة الأطرافو إمّا وكیل الجمهوریة أو مساعده أو ضابط الشرطة القضائیة

توجب 112طرف. وإذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة، فإنّ الفقرة الثانیة من المادة 

علیه رفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لإعتماده بالتأشیر علیه.

من القانون المتعلق 114دة وإلى جانب مبلغ التعویض الذي یقدم للضحیة أو ذوي حقوقها، أجازت الما

تعهده تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ إلتزام واحد أو أكثر من الإلتزامات و بحمایة الطفل إلزام الطفل

الآتیة التي یتولى وكیل الجمهوریة مراقبة تنفیذ الطفل لها في الأجل المحدد في الإتفاق:

إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج،-

سة أو تكوین متخصص، متابعة الدرا-

عدم الإتصال بأيّ شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام.-

وفي حالة عدم تنفیذ إلتزامات الوساطة في الأجل المحدّد في الإتفاق، یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة 

.)121(من القانون المتعلق بحمایة الطفل115الطفل. وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

، یتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق.2015یولیو15مؤرخ في12-15راجع قانون رقم -)121(
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المطلب الثالث

الخصومة الجزائیة تمر بمرحلة إجرائیة واحدة (وهي مرحلة المحاكمة)

إن الدعوى العمومیة في ظل النظام الإتهامي تمر بمرحلة إجرائیة واحدة هي مرحلة المحاكمة، ویطلق 

عامة وهو ما علیها مرحلة الفصل في الدعوة، وتكون بید قاضي الحكم، وتتمیز إجراءاتها بأنها علنیة أو

یتفق وظروف المجتمع القدیم ومبدأ دیمقراطیة القضاء والقضاء الشعبي.

كما تتمیز بالشفویة وهو ما یتفق أیضا وظروف المجتمع البدائي الذي لم تكن الكتابة قد عرفت فیه بعد، 

خاصة وأن الإجراءات كانت تتخذ في مواجهة الخصوم والتي تتناسب وإعتبار الدعوى الجنائیة دعوى 

.)122(یكون فیها المدعي والمدعي علیه على ما قدم المساواة ویكون القاضي مجرد حكم بینهما

وسنتولى الحدیث عن المبادئ التي تسود مرحلة المحاكمة في ظل النظام الإتهامي بشيء من التفصیل 

على النحو الآتي:

الفرع الأول

علنیة المحاكمة

تحكم الإستقصاء القضائي في ظل النظام الإتهامي، وفي معناها إن العلنیة هي القاعدة العامة التي 

، أو بمعنى أخر هو )123(البسیط هو أن یكون من حق كل شخص أن یشهد جلسة المحاكمة بدون قید

تمكین الجمهور بغیر تمییز من حضور جلسات المحاكمة ومتابعة ما یدور فیها من مناقشات ومرافعات 

، والسبي إلى ذلك أن یسمح لهم )124(یصدر فیها من أحكام وقراراتوما یتخذ فیها من إجراءات وما

.)125(بدخول قاعة الجلسات التي تجري فیها المحاكمة على نحو یتیح لهم العلم بسیر إجراءاتها

ولا شك أن إعطاء الفرصة للجمهور من حضور إجراءات المحاكمة یولد شعورا بالإرتیاح والإطمئنان 

ي نفوس المتقاضین، وبالدرجة الأولى المتهم بإعتباره الطرف الأضعف في لدیهم، وكما یكفل الثقة ف

الدعوى الجزائیة، حیث أنه كلما كانت الجلسة علنیة كلما تحرر القضاة من التأثیرات الخفیة والمیولات 

الخطأ الذاتیة التي تفقد الثقة في حیادهم، لأنهم یعملون أن هناك جمهورا حاضرا یعد رقیبا علیهم، وبالتالي 

غیر مسموح به، وهذا یضمن السیر الحسن لجهاز العدالة، ومن خلال هذا نستطیع أن نقول بأن ضمانة 

علنیة المحاكمة تجلب بالدرجة الأولى الطمأنینة إلى نفسیة المتهم، بما أنه سیحاكم على مسمع وبصر 

.12صالمرجع السابق،علي عبد القادر القهوجي: -)122(
.896، ص1999دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة،-)123(
.105، ص1995الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، عوض محمد عوض: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، -)124(
.1029ص(د.س.ن)، منشأة المعارف، الإسكندریة،عبد الحمید الشواربي: الدفوع الجنائیة،-)125(

.183، ص1997الإسكندریة،حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، :بكارحسن حاتم 



الفصل الأول        النظام الإتهامي وتطبيقاته على التشريعات الإجرائية المقارنة

54

ة، ومن شأن هذا جمهور من الناس، حیث سیكون حكم القاضي أكثر نزاهة وتحقیقا لمبادئ العدال

الإطمئنان أن ییسر له بسط وعرض دفاعه بكل حریة.

وقد حرصت الدساتیر العالمیة على كفالة علنیة المحاكمة بنصوص صریحة ومنها الدستور الجزائري الذي 

تعلّل الأحكام القضائیّة، وینطق بها في "منه والتي جاءت كما یلي: 162المادةفينص على ذلك

یلاحظ هنا أن الدستور الجزائري قد أكد على ضرورة وجود مبدأ العلنیة في )126("جلسات علانیّة

المحاكمة، وخصوصا عند النطق بالحكم، لأنه في بعض الأحیان قد تجري جلسات سریة لإعتبارات 

معنیة، خطر على النظام العام أو الآداب العامة ولكن عند إصدار الحكم أقر القانون أن ینطق بالأحكام 

)127(منه.169ي جلسة علنیة، ونفس الشيء نص علیه الدستور المصري في المادة فیها ف

، والدلیل على ذلك قانون )128(وتبرز أهمیة العلنیة أیضا من خلال نص مختلف التشریعات الحدیثة علیها

"جلسات المحكمة علنیة، ما لم منه ما یلي: 285الإجراءات الجزائیة الجزائري، حیث ینص في المادة 

یكن في علنیتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد 

342هذا فیما یتعلق بمحكمة الجنایات، ونفس الشيء في محكمة الجنح وأكدته المادة جلسة سریة،..." 

أولى على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد فقرة 285ج، وتطبیق أحكام المواد من ق.إ.ج.

)129(ج.من ق.إ.ج.398دة المخالفات، وهذا ما نصت علیه الما

دیسمبر 07مؤرخ في 438-96من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 162راجع المادة -)126(

.1996دیسمبر 08، مؤرخ في 76، معدل ومتمم، ج ر ج ج، عدد1996
manshurat.org//:httpsابط الآتي:  الردستور جمھوریة مصر العربیة متواجد على -)127(
"یجب أن تكون الجلسة لنیة ویجوز والتي تنص على ما یلي: السابق، المرجعمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري، 268أنظر المادة -)128(

للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من

قانون الإجراءات الجنائیة من303وذلك طبقا للمادة ، الحكم یجب أن یكون في جلسة علنیةالحضور فیها" وحتى ولو كانت الجلسة سریة فإن 

المصري في فقرتها الأولى التي تنص على أن: "یصدر الحكم في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سریة ویجب إثبات ذلك في 

محضر الجلسة ویوقع علیه رئیسي المحكمة".

الآتي:الموقع ، المتواجد على المحاكمات الجزائیة السوريأصول ، قانون 1950لعام 112رقم قانونالمن 190المادة :أنظر أیضا

www.casi.gov.sy

:، المرجع السابقج الفرنسي.إ.من ق2و1فقرة 306أنظر المادة 

« Les débats sont publics, a moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la
cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toute fois, le président peut interdire l’accès de la salle
d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux ».

الجزائیة، المرجع السابق.تضمن قانون الإجراءات، الم1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66الأمر راجع -)129(
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على أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ركز على ضرورة إصدار حكم المحكمة في جلسة علنیة حتى 

ج الذي ینص على ما ق.إ.ج.من 285لو عقدت الجلسة سریة ونستنشق ذلك من خلال نص المادة 

وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة"....یلي: "

"... وینطبق بالحكم بالإدانة أو ج التي تقول: من ق.إ.ج.309فقرة الأخیرة من نص المادة وكذلك ال

"یجب أن یصدر الحكم في التي نصت على أنه: من ق.إ.ج.ج355والمادة بالبراءة في جلسة علنیة"

130.جلسة علنیة إما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها المرافعات وإما في تاریخ لاحق"

الفرع الثاني

شفویة إجراءات المحاكمة

الشفویة واحدة من أهم المبادئ والخصائص الأساسیة للمحاكمة في ظل النظام الإتهامي، وهي أساس 

هة لا تتحقق في أكمل صورة إلا في ظل الشفویة، حیث یجابه كل مبدأ المواجهة بین الخصوم، والموج

خصم خصمه بدلیله وبحجته فیرد علیه من فوره تفنیدا لقوله أو تسلیما به. 

وفضلا عن ذلك فالشفویة هي الطریقة المثلى التي یتمكن بها القاضي من تكوین إقتناعه بموضوعیة 

.)131(وتسهل له سبیل الوصول إلى الحقیقة

وتعتبر شفویة إجراءات المحاكمة ضمانة أساسیة وجد هامة بالنسبة للمنهم، حیث تمكنه من الإطلاع على 

الأدلة المقدمة ضده وتسمح له في ذات الوقت ببسط أوجه دفاعه بالطریقة التي یراها مناسبة لدحض 

.)132(التهمة الموجهة إلیه

ج التي .إج.من ق1فقرة 233ل نص المادة مع أن المشرع الجزائري قد نص على مبدأ الشفویة من خلا

وهذه هي المادة الوحیدة التي ذكرت فیها كلمة "یؤدي الشهود شهادتهم شفویا ..."تنص على ما یلي: 

الشفویة التي تعتبر من أهم ممیزات المرافعات الجزائیة، إلا أن هذا غیر كاف في نظري لأنه كان من 

ر ما فعله بالنسبة لمبدأ العلنیة.غراالمفروض أن یخصص له نص مستقلا، على 

وفي نفس الوقت وبالرغم من هذا كله فإن الشفویة بإعتبارها إحدى المبادئ الأساسیة للمحاكمة الجنائیة، 

.هم، فإنها تمثل واحدة من أهم مقتضیات ومتطلبات السیر الحسن للدعوىهي ضمانة هامة للمت

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم راجع -)130(
.602قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صفي أنظر عوض محمد عوض، المبادئ العامة -)131(
.442، ص1992الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، قانون الإجراءات الجنائیة، :أنظر حسن علام-)132(
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وإن لم یكن المشرع الجزائري قد خصص نصا مستقلا یقر فیه مبدأ الشفویة أثناء المحاكمة، فإنه من 

جهة أخرى قد یستنتج كل مطلع على قانون الإجراءات الجزائیة وخاصة من خلال نصوص المواد 

، )133(ریعیاالمتعلقة بنظر الدعوى وكیفیة سیر الإجراءات في الجلسة، یتأكد أن الشفویة فعلا مقررة تش

اعدة حتى ولو ینص علیها المشرع بالصفة المباشرة والتي كنا نتمناها بتخصیصه لنص یقرر فیه بأنها ق

أساسیة تحكم جلسات المحاكمة.

الفرع الثالث

مبدأ الحضوریة أو الوجاهیة

حضور یمتاز التحقیق الذي یجریه القاضي أثناء المحاكمة في ظل النظام الإتهامي بضرورة مباشرته في 

المتهم، ویقصد بمبدأ الحضوریة هو إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي الخصوم الأخرى في الدعوى لحضور 

المحاكمة، والمناقشات التي تحدث بها، وإطلاع كل خصم على ما لدى الخصم الأخر من أدلة لیتمكن 

خصم الأخر، على من الرد علیها، وإبداء رأیه فیها، ویعرض أیضا كل خصم دفوعه وطلباته مواجهة لل

شكل مناقشة منظمة بواسطة القاضي، وعندئذ یكون القاضي قد أحاط بكل جوانب الدعوى وفهم مسائلها، 

.)134(وأصبح في وسعه أن یكون إقتناعه حولها وأن یحكم فیها على بینة من أمره

الفرصة للدفاع عن من خلال تعریفنا لمبدأ الحضوریة یمكننا أن نستنتج أهمیة هذا المبدأ على أنه یتیح 

نفسه ومواجهة الإتهام الموجه إلیه، ویعتبر حضور المتهم أثناء إجراءات المحاكمة وسماع كل ما یدور 

في الجلسة من مناقشات، وإمكانیته للرد على الإتهامات التي توجه له هو دفاعا حقیقیا عن نفسه، وكما 

ر الدعوى كي یستطیع تكوین إقتناع صحیح أن حضوره أیضا له أهمیة كبیرة بالنسبة للقاضي الذي ینظ

من خلال وجود كل الأطراف بكل وضوح ودون غموض، وبالتالي یساعده هذا في إصدار حكم عادل 

.)135(ونزیه

أنظر المواد على سبیل المثال لا للحصر التي نكتشف ونستنتج من خلالها بأن الشفویة إجراءات المحاكمة مقررة فعلا من قبل المشرع -)133(

، المتضمن قانون 1966یونیو 08مؤرخ في ال155-66الأمر رقم من 305، 304،288،287،234،233،230،212الجزائري، وهي المواد: 

قانون الإجراءات الجنائیة المصري، المرجع السابق.من 303،302نظر أیضا المواد أالإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.

انون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، المرجع السابق. من ق312،328أنظر أیضا المواد 
حاتم بكار، المرجع السابق، أنظر أیضا.609محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صأنظر عوض-)134(

.159ص
.33، ص1996-1995الجزائر،أنظر محمد مروان: تقییم أدلة الإثبات الجنائي، حولیات معهد الحقوق والعلوم الإداریة، العدد الأول،-)135(
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ونظرا لأهمیة قاعدة الحضوریة نجد أنها مكرسة في مختلف التشریعات الجنائیة نجد على رأسها المشرع 

ثناء الجلسة هو حق من حقوقه، وواجبا في نفس الوقت، ولذلك لا الجزائري الذي إعتبر حضور المتهم ا

یجوز للمحكمة أن تعرض القضیة دون تمكین الخصوم من إستعمال حقهم بإعلامهم بمیعاد المحاكمة، 

نحو قانوني وإلا أمكن الحكم في غیبته.ب المتهم الحضور متى تم إستدعاؤه علىوبالمقابل من واج

محكمة الجنایات أولا: حضور المتهم أمام

خص قانون الإجراءات الجزائیة مواد تتحدث عن وجوبیة حضور المتهم للجلسة من خلال الفصل لقد 

من 292السادس القسم الثاني تحت عنوان "في حضور المتهم" وفي هذا المضمون نصت المادة 

.136"إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي ..."بما یلي: .ججق.إ.

نستشف من خلال تمعننا لهذه المادة بالرغم من أنها تتحدث عن وجوبیة حضور المحامي، إلا أنها 

بالإضافة إلى ذلك فهي تؤكد على ضرورة حضور المتهم، لأن المشرع في هذه المادة لم ینص على أن 

رض حضوره، حضور المحامي نیابة عن المتهم، بل أكد على حضوره لمعاونة المتهم لأن هذا الأخیر یفت

وبما أن حضور المحامي وجوبي في هذه الحالة، فحتما حضور المتهم من باب أولى ضروریا أیضا، 

"إذا لم یحضر منهم رغم إعلامه قانونا ودون ج على أنه: من ق.إ.ج.294وتأكیدا لذلك تنص المادة 

جاز للرئیس أن یأمر إما سبب مشروع وجه إلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إنذارا بالحضور فإذا رفض 

بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومیة أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه، وفي 

الحالة الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المنطوق بها في غیبته حضوریة ویبلغ بها مع الحكم الصادر في 

137الموضوع".

واحتراما لحقوق الإنسان، وحفاظا على كرامة المتهم وسمعته، فإنه وتماشیا مع مقتضیات قرینة البراءة 

"یحضر ج التي تقول: ق.إ.ج.293ذا ما نصت علیه المادة یحضر الجلسة حرا طلیقا بدون أي قید وه

، )138(ج المصري.إق.270وتقابلها المادة "المتهم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا بحارس فقط

.)139(فمن ق.إ.ج.318والمادة 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم راجع -)136(

المرجع نفسه.–)137(
المرجع السابق.المعدل والمتمم،،1950لسنة 150راجع قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم -)138(
ف كما جاءت باللغة الفرنسیة: .ج.إ.من ق318أنظر المادة -)139(

« L’accuse comparait libre et seulement accompagne de gardes pour l’empêcher de s’évader ».
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ثانیا: حضور المتهم أمام محكمة الجنح 

"في الحكم في الجنح" القسم الخامس تحت المشرع الجزائري في الباب الثالث الفصل الأول لقد أكد علیه

ج التي تنص على من ق.إ.ج.345وهذا ما نصت علیه المادة عنوان "في المرافعات وحضور المتهم"

بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعي "یتعین على المتهم المبلغ أنه: 

أمامها عذرا تعتبره مقبولا، وإلا إعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عن 

الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضوریة".

من 344لى ذلك المادة د نصت عهذا فیما یخص المتهم الطلیق، أما بالنسبة للمتهم المحبوس فلق

"یساق المتهم المحبوس مؤتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد ج بما یلي: ق.إ.ج.

)140(له".

من 350لمحكمة، مؤكدا ذلك بالمادة وقد أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لحضور المتهم أمام ا

تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطیرة "إذا كانت حالة المتهم الصحیة لاج: ق.إج.

لعدم تأجیل القضیة أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب بإستجواب المتهم بمسكنه عند الإقتضاء بحضور 

وكیله أو بمؤسسة إعادة التربیة التي یكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاضي منتدب بهذا الفرض 

141ستجواب الذي تأمر به المحكمة".مصحوبا بكاتب، ویحرر محضر بهذا الإ

ثالثا: حضور المتهم أمام محكمة المخالفات 

أمامها یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعىیتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن 

عذرا تعتبره مقبولا، وإلا إعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا، والمتخلف عن 

الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضوریة، وفي حالة عدم تسلیم التكلیف بالحضور لشخص 

ا، أما بالنسبة المتهم فإن الحكم الذي یصدر عند تخلفه عن الحضور یكون في هذه الحالة حكما غیابی

350للمتهم الذي لا تمكنه حالته الصحیة من الحضور أمام المحكمة فإنه یسري علیه نفس أحكام المادة 

ج الخاصة بحضور المتهم في مواد الجنح السابقة الذكر..ج.إمن ق.

أیضا بأنه من قانون الإجراءات الجزائیة، وقد أقرت هذه المادة 407لال المادة وهذا ما توصلنا إلیه من خ

حد أعضاء عائلته بموجب توكیل یجوز للمتهم أن لا یحضر أمام المحكمة وأن یندب للحضور عنه أ

إذا كانت المخالفة لا تستوجب غیر عقوبة الغرامة المالیة، ویتبین لنا أن حضور المتهم إلى خاص،

الجلسة في هذه الحالة الأخیرة لیس ضروریا.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم راجع -)140(

المرجع نفسه.-)141(
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وأهمیة حضور المتهم أثناء المحاكمة كضمانة له وكواجب علیه الإلتزام ومما سبق ذكره وتجسیدا لضرورة 

به أضحت القاعدة العامة في النظم الإجرائیة المعاصرة هي ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام 

.وقه، ووسیلة تتیح له إبداء دفاعهالمحكمة، تأسیسا على أن الحضور حقا من حق

شریعات الحدیثة على المتهم أن یحضر المحاكمة الجنائیة إذا أوجبت أغلب التوتكریسا لهذه القاعدة 

.)142(كانت الجریمة المسندة إلیه جنایة أو جنحة

المطلب الرابع

الإعتماد على نظام الإثبات الحر

یقوم النظام الإتهامي على حریة الإثبات، حیث یتولى كل مدع إثبات ما یدعیه بإقامة الدلیل على ذلك 

الممكنة، في حین یتولى المدعى علیه دحض ما یقدّمه خصمه المدّعي، لیقرر القاضي على بكل الطرق 

یقضي لصاحبه.و ضوء ما قدّم أمامه فیرجح الدلیل الأقوى

السلبیة، ویقتصر دوره على إدارة و فالقاضي في ظل النظام الإتهامي هو حكم بین الطرفین، یتمیّز بالحیاد

حجج المتخاصمین أمامهو الإجراءات دون أن یتدخل فیها، فیستمع لأقوالتوجیه و المناقشة بین الخصمین

یفحص الأدلة المقدّمة من كل طرف، ثم یحكم للطرف الذي ترجح أدلته على أدلة الطرف الآخر.و 

وسنتولى في هذا المطلب الحدیث عن قاعدة حریة الإثبات الجنائي في الفرع الأوّل، لنتطرق في الفرع 

عن الدور السلبي الذي یلعبه القاضي الجزائي في ظل النظام الإتهامي.الثاني للحدیث 

المصريمن قانون الإجراءات الجنائیة237حرص المشرع المصري أیضا على ضرورة حضور المتهم اثناء المحاكمة، حیث نجد المادة -)142(

"یجب على المتهم في جنحة معاقب علیها بالحبس الذي یوجب القانون تنفیذه فور صدور جاءت مؤكدة على قاعدة الحضوریة بنصها على ما یلي: 

یحضر بنفسه، اما في الجنح الأخرى والمخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحكم به أن 

، 1998أنظر عبد الفتاح مراد: قانون الإجراءات الجنائیة والقوانین المكملة له طبقا لأحدث التعدیلات، سنة .الحق في أن تأمر بحضوره شخصیا"

.1011صوأنظر أیضا عبد الحمید الشواربي: الدفوع الجنائیة، المرجع السابق، ، 86ص.

لمحكمة بدلا من الحكم الغیابي على المتهم أن لعلى أنه یجوز قانون الإجراءات الجنائیة من 238المشرع المصري أیضا في نص المادة قرأوقد 

ي أحد أن ینوب أو یدافع عن المتهم الغائب، لكنه فیما یخص الجنایات فإنه لا یجوز لأتؤجل الدعوى إلى جلسة تالیة، وأن تأمر بإعادة إعلانه، أما 

ر من الممكن أن یحضر وكیله أو أحد أقاربه حتى یتبین للمحكمة سبب غیابه، وإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، فإنه علیها تعیین میعاد أخ

"لا یجوز لأحد أن یحضر أمام قانون الإجراءات الجنائیة المصري بنصها على مایلي:من 388المادة . وهذا ما أكدته لحضور المتهم أمامها

ت المحكمة لیدافع أو ینوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك یجوز أن یحضر وكیله أو أحد اقاربه أو اصهاره ویبدي عذره في عدم الحضور، فإذا رأ

.378صالمرجع السابق،راجع حسن علام،."المحكمة أن العذر مقبول، تعین میعاد لحضور المتهم أمامها

ف أن الحضور الشخصي للمتهم وجوبیا أمام محكمة الجنایات، ویتعین على .ج.إ.من ق01فقرة272المشرع الفرنسي حسب نص المادة قرأوقد 

علیه.المتهم إذا لم یكن محبوسا أن یسلم نفسه في الیوم السابق على الجلسة وإلا أمرت غرفة الإتهام بالقبض 

كان بالنسبة للولایات المتحدة الامریكیة فإن حضور المتهم وجوبیا في الجنایات أما في الجرائم الأخرى فله أن یتخلى عن حقه في الحضور متىأمّا 

مة المسندة الجریله ممثل قانوني، شریطة أن لا یكون قانون الولایة ینص على خلاف ذلك، كما یجوز له التخلي الطوعي عن الحضور متى كانت

یقم بحركات إلیه معاقبا علیها بغرامة فقط أو بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بكلیهما، وإذا حضر المتهم فلا یجوز إبعاده عن جلسة المحاكمة ما لم 

كمة، رسالة دكتوراه، كلیة شغب یعرقل لها السیر الحسن للجلسة، إذ یجوز هنا إبعاده. أنظر عبد السلام الكبیسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحا

.849-848ص، ص1989الحقوق، القاهرة، 
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الفرع الأول

حریة الإثبات الجنائي

إنّ الإثبات في النظام الإتهامي لا یخضع لشكلیة معیّنة، فیقوم على حریة الإثبات، فلا یطبق نظام الأدلة 

ى ذلك بكل الطرق الممكنة، في حین القانونیة، حیث یتولى كل مدع إثبات ما یدعیه بإقامة الدلیل عل

یتولى المدعى علیه دحض ما یقدّمه خصمه المدّعي، لیقرر القاضي على ضوء ما قدّم أمامه فیرجح 

یقضي لصاحبه.و الدلیل الأقوى

بمعنى أنّه في ظل النظام الإتهامي لا یرسم القانون طرقا محدّدة للإثبات بل یترك حریة الإثبات لأطراف 

ن یقدّموا ما یرون أنّه مناسبا لإقتناع القاضي، ولهذا الأخیر الحریة في تكوین إقتناعه من الخصومة في أ

أيّ دلیل یطرح أمامه، وفي تقدیر القیمة الإقناعیة لكل منها وفقا لما یملیه علیه إقتناعه الشخصي، فجوهر 

ة القانونیة، بحیث تصیر هذه المرحلة هو تخلي المشرع عن السلطات التي كان یستأثر بها في نظام الأدل

هذه السلطات في ید القاضي. 

، ثم 1791سبتمبر سنة 29–16التشریع الفرنسي بموجب قانون الإقتناع الحر وأوّل من تبنى مبدأ 

منها انتقل و ،1791العقوبات الفرنسي لعام و من قانون الجرائم372أكدته بصورة أكثر وضوحا المادة 

، إلى أن استقر المبدأ 1808جنائیة الفرنسي الصادر سنة التحقیقات المن قانون 342إلى المادة 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الحالي، )143(427/1المذكور في صورته النهائیة في نص المادة 

یحكم و یجوز إثبات الجرائم بكل طرق الإثبات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،"والتي جاء فیها: 

قا لاقتناعه الشخصي".القاضي وف

من قانون تحقیق الجنایات 189و154وقد تبنى المبدأ المذكور التشریع البلجیكي في نص المواد 

من قانون الإجراءات الجنائیة الاتحادي 249البلجیكي، ونصّ علیه التشریع السویسري في نص المادة 

أي –السلطة المنوط بها الحكم "تقدر، والتي تنص على ما یلي: 1934السویسري الصادر في عام 

.)144(لا تتقید بالقواعد المتعلقة بنظام الأدلة القانونیة"و الأدلة بحریة،–القضاة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أنّه:427/1تنص المادة -)143(

''Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le

juge décide d'après son intime conviction." v. Jean-François Renucci :Code de procédure pénale francais, 50
éditions, dalloz, paris, 2009, P697.

.289حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، صأنظر-)144(
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الاتحادي، والتي تنص من قانون الإجراءات الجنائیة 261ما نصّ علیه التشریع الألماني في المادة ك

تبعا للمناقشات في و وفقا لاقتناعها الحر،تفصل المحكمة فیما یتعلق بالأدلة المقدمة "على أنّه: 

من قانون الإجراءات 71أمّا التشریع السوفیاتي فقد تبنى المبدأ المذكور في نص المادة .)145("مجموعها

أنّ كلا من المحكمة"، إذ جاء في فقرتها الأولى: 1960أكتوبر 27الجنائیة السوفیاتي الصادر في 

أكّدت الفقرة الثانیة من نفس المادة ما وردو .الأدلة حسب اقتناعه الشخصي"المحقق یقدر و النائب العامو 

.القانون لا یفرض مقدّما قوة في الإثبات لأيّ دلیل""في سابقتها، حیث نصت على أنّ: 

من قانون الإجراءات 146كما تأثرت التشریعات الیابانیة والصینیة بالمبدأ السالف الذكر، فنصت المادة 

إنّ القانون لا یقیّد القاضي بأيّ دلیل من الأدلة على الإدانة، فاعتراف "الیاباني على ما یلي:الجنائیة 

باقي الأدلة من أيّ نوع، متروك تقدیرها و تقاریر الخبراءو شهادة الشهود،و المستنداتو المعایناتو المتهم

ة على أنّ للمحكمة حریة من قانون الإجراءات الجنائیة للصین الوطنی296ونصّت المادة ، للقاضي"

.)146(تقدیر الأدلة

أمّا بالنسبة لتشریعات العربیة فقد ورد التأكید على هذا المبدأ في أغلبها، نذكر على سبیل المثال لا 

تنص منه، حیث 302في المادة 1950لسنة 150الحصر قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم 

"المادة المذكورة على أنّه .)147("القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریتهیحكم :

، على أنّه:1950لسنة 113من قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري رقم 175كما نصت المادة 

یحكم القاضي حسب قناعته و المخالفات بجمیع طرق الإثبات،و الجنحو "تقام البیّنة في الجنایات

.)148(الشخصیة"

213في المادة 1971) لسنة 123ینص المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (و 

تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لدیها من "منه في فقرتها (أ) على ما یلي: 

الشهود ومحاضر الأدلة المقدّمة في أيّ دور من أدوار التحقیق أو المحاكمة، وهي الإقرار وشهادة 

القرائن والأدلة الأخرى المقررة و تقاریر الخبراء والفنیینو التحقیق والمحاضر والكشوف الرسمیة الأخرى

.)149("قانونا

.290حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، صأنظر)145(
.288ص، نفسهالمرجع -)146(
.46ص،2001،: المركز القانوني للنیابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرةمحمد عید الغریبأنظر-)147(
.340-339ص.ص، 1997أصول المحاكمات الجزائیة، مطبوعات جامعة حلب، سوریا،:حسن الجوخدارأنظر-)148(
.238-237ص.صمحمد حسین الحمداني نوفل علي الصفو، المرجع السابق،أنظر-)149(
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منه 121في المادة 1971لسنة 15كما ینص قانون الإجراءات الجزائیة القطري، الصادر بالقانون رقم 

مع ذلك لا یجوز له و دة التي تكونت لدیه بكامل حریته.یحكم القاضي في الدعوى حسب العقی"على أنه: 

أن یبني حكمه على أيّ دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة".

288صّ في الفصل ، فقد ن1958لسنة 261أمّا قانون المسطرة القضائیة المغربي الصادر بالظهیر رقم 

الإثبات، ما عدا الأحوال التي یقضي فیها یمكن إثبات الجرائم بأیّة وسیلة من وسائل "منه على أنّه: 

یحكم القاضي حسب اعتقاده الصمیم، فإذا رأى أنّ الإثبات غیر قائم قرر عدم و القانون بخلاف ذلك،

."حكم ببراءتهو إدانة الشخص المتهم،

150في الفصل 1968لسنة 23وكذلك ینص قانون المرافقات الجنائیة التونسي الصادر بالقانون رقم 

ن على خلاف ذلك،یمكن إثبات الجرائم بأیّة وسیلة من وسائل الإثبات، ما لم ینص القانو "على أنّه: منه

إذا لم تقم لدیه الحجة، فإنّه یحكم بترك سبیل و القاضي) حسب وجدانه الخالص.یقضي الحاكم (و 

.)150("المتهم

الاقتناع شأنه شأن باقي التشریعات، وهذا أمّا المشرع الجزائري فقد تبنى مبدأ حریة القاضي الجزائي في 

یجوز إثبات الجرائم "جزائیة، والتي تنص على ما یلي: من قانون الإجراءات ال212من خلال نص المادة 

للقاضي أن یصدر و بأيّ طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك،

حكمه تبعا لاقتناعه الخاص".

مبدأ حریة القاضي الجزائي في الإقتناع یشمل تطبیقه جمیع أنواع المحاكم الجزائیة، غیر أنّ وإذا كان 

من 307نص المادة تطبیق هذا المبدأ یظهر أكثر شمولا أمام محكمة الجنایات، ویتضح ذلك من خلال 

یات على المحكمة والتي نصّت على جملة من التعلیمات التي یتلوها رئیس محكمة الجنا)151(ج.ج.إ.ق

في ضاةتفسر مبدأ الإقتناع الشخصي، وحریة القو قبل دخولها غرفة المداولات، وهي التعلیمات التي تؤكد

.مضمیرهمالوصول إلى الحقیقة بما یملیه علیه

في فقرتها الأخیرة، )152(جق.إ.ج.من 284ونجد نفس التأكید بالنسبة للمحلفین، من خلال نص المادة 

وذلك بنصها على الیمین الذي یوجهه رئیس محكمة الجنایات للمحلفین، والذي یقسم بموجبه المحلفون بأن 

یقتضیه إقتناعهم الشخصي. و یصدروا قراراتهم حسبما یرتضیه ضمیرهم

.299-298حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص.ص أنظر-)150(
المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 307راجع المادة -)151(
لمرجع نفسه.من ا428راجع المادة -)152(
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الفرع الثاني

الدور السلبي الذي یلعبه القاضي الجزائي

لنظام الإتهامي هو أنّ الدعوى الجزائیة شأنها شأن الدعوى المدنیة یقف فیها إنّ الأساس الذي یقوم علیه ا

الخصوم كلا منهم في مواجهة الآخر على قدم المساواة.

ویتولى الإدعاء أو الإتهام المجني علیه أو ذویه أو أحد أفراد الناس، وهذا هو المدعي في الدعوى 

كاب الجریمة الذي كان یترك حرا طلیقا لكي یتسنى له البحث الجنائیة، أمّا المدعى علیه فهو من یتهم بإرت

یقدّمها للقاضي.و بنفسه عن أدلة تنفي التهمة عنه

حشدها ضدّ و وكان عبئ الإثبات یقع على طرفي الخصومة، إذ كان یجب على المدعي جمع الأدلة

فكانت الدعوى الجنائیة السبل،تفنیدها بكل و المدعى علیه الذي كان یقوم هو الآخر بالرد على تلك الأدلة

المدعى علیه.و في هذه الفترة بمثابة مبارزة بین المدعي

نظام القاضي الموظف المعیّن من قبل الدولة، وإنّما كان یتولى ولم یعرف في هذه الحقبة من الزمن

ل أو من ذوي القضاء في هذه الفترة من التاریخ الإنساني أفراد عادیون كانوا یختارون من حكماء القبائ

السمعة الحسنة في الدولة القدیمة، وكان المبدأ السائد في هذا الشأن هو مبدأ دیمقراطیة القضاءو الحكمة

.)153(مبدأ القضاء الشعبي غیر المتخصصو 

وكان دور القاضي سلبیا في الدعوى الجزائیة، إذ ینحصر دوره في الإستماع للأدلة التي یقدّمها أطراف 

حججه على أدلة و الحال في الدعوى المدنیة، ویقوم القاضي بالحكم لمن ترجح أدلتهالخصومة، كما هو

الآخر.

بمعنى أنّ القاضي كان دوره مقتصرا على الموازنة بین الأدلة المقدمة دون أن یتدخل بأيّ دور من أدوار 

إذ لیس لهذا الخصومة في جمع هذه الأدلة، وهو بذلك یشبه القاضي الذي یفصل في الخصومة المدنیة،

الحقیقة.القاضي أن یجمع الأدلة ولا أن یأمر بإتخاذ إجراء معیّن للكشف عن

وإذا كان على القاضي أن یحكم وفقا للحقیقة، فإنّ الحقیقة هنا وفي هذا النظام هي التي یتوصل إلیها من 

في تقدیم أدلتهخلال ما قدّمه الخصوم أمامه من بیّنات، فهي حقیقة نسبیة تتوقف على مهارة الخصم

.)154(لیست هي الحقیقة المطلقة التي یجب أن یبحث عنها القاضي والتي تبتغیها العدالةو بیان حججه،و 

.12ص، المرجع السابق،أنظر علي عبد القادر القهوجي-)153(
.19-18ص ص، المرجع السابق، أنظر محمد سعید نمور-)154(
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الأمریكي الدور السلبي للقاضي و ولقد تبنت القوانین الأنجلوسكسونیة، وعلى رأسها القانون الإنجلیزي

من تلقاء نفسه إلى إكتشاف الحقیقة لأنّ فلا یجوز له أن یبادر -شأنه شأن القاضي المدني-الجنائي

.)155(ذلك یعدّ إخلال بمبدأ المساواة بین الخصوم في الدعوى

توجیه الإجراءات دون أن یتدخل فیها، فیستمع و وإنّما یقتصر دوره على إدارة المناقشة بین الخصمین

للطرف الذي ترجّح یفحص الأدلة المقدّمة من كل طرف، ثم یحكم و حجج المتخاصمین أمامهو لأقوال

أدلته على أدلة الطرف الآخر.

.217، ص2002القاهرة،محمد حسن شریف: النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة،أنظر -)155(
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التحري في مرحلة لاحقة على نشوء النظام الإتهامي، وقد دعت إلى نشأة هذا النظام و عرف نظام التنقیب

الحكومات المنظمة، وأصبحت هذه الأخیرة ملتزمةو المتغیرات السیاسیة التي عاصرت نشوء نظام السلطة

حریاتهم من أيّ إعتداء أو مساس، كما تغیر مفهوم و حمایة حقوق الأفرادو بإقرار الأمن في ربوع البلاد

خروجا على النظام و الجریمة من مجرد كونها اعتداء على مصلحة أو حق فردي إلى إعتبارها مساسا

ظام إجرائي جدید الإجتماعي الذي ارتضته الجماعة دستورا لها، لذا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى ن

یسایر في خصائصه المتغیرات المختلفة التي شهدتها المجتمعات الإنسانیة، ویتفادى المآخذ التي وجهت 

.)114(إلى النظام الإتهامي

ویتفق النظام التنقیبي من الناحیة السیاسیة مع المیول الدكتاتوریة نظرا لأنّه یضع مصلحة المجتمع في 

لفرد إذا كانت المبالغة في رعایتها تؤدي إلى إفلات المجرمین من یضحي بمصلحة او المقام الأول

مجازاته، وقوامه أنّ الغایة تبرر الوسیلة، ولذا نجد أنّ و العقاب، فهدفه الأساسي الوصول إلى المذنب

الحبس الإحتیاطي، و سلطة الإتهام في هذا النظام تملك من الحقوق ما لا یملكه الأفراد، كحق القبض

ویجوز لها في سبیل إثبات الجریمة على المتهم أن تلجأ على وسائل عدّة بما فیها استخدام والتفتیش،

مختلف أسالیب التعذیب لحمله على الإعتراف، أمّا من الناحیة القانونیة فیغلب على النظام التنقیبي فكرة 

ن عامة الناس، القضاة المتخصصین بإعتبار أنّ مهمة القضاء الجنائي لا یمكن أن یؤدیها أفراد م

أدلة الدفاع وإنما یسعى بنفسه إلى البحث عن و وللقاضي مهمته لا تقف عند حد الموازنة بین أدلة الإتهام

.)115(الحقیقة

استمر الحال على هذا و وقد أخذت النظم الإجرائیة المقارنة بفكرة الإدعاء العام لمدّة ثلاثة قرون متتالیة،

حیث عاد التشریع الثوري إلى الإتجاه الإتهامي من جدید، ثم عاد هذا النحو حتى قیام الثورة الفرنسیة،

الأخیر إلى التراجع في التشریعات اللاحقة. 

وذلك في المبحث الأوّل تحت عنوان ، وسنحاول في هذا الفصل إعطاء لمحة بسیطة عن النظام التنقیبي

یقات النظام التنقیبي على التشریعات التنقیب، لنتطرق في المبحث الثاني إلى تطبو ماهیة نظام التحري

الإجرائیة المقارنة.

.27، ص2002-2001أحمد سند: مبادئ الإجراءات في التشریع المصري، الجزء الأول، دار الكتب القومیة، القاهرة، أنظر نجاتي سید -)114(
.15، ص1967-1966أنظر عمر السعید رمضان: مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)115(
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المبحث الأول

التنقیبو ماهیة نظام التحري

في ضوء التغیرات السیاسیة التي أدت إلى تقویة السلطة المركزیة للدولة في مختلف العصور ظهر نظام 

الإتهامي، فبینما كانت الخصومة یب، ویقوم هذا النظام على فكرة مغایرة لفكرة النظام التنقو التحري

ممثل الإتهام سواء كان المجني علیه و الجنائیة في النظام الإتهامي هي محض نزاع شخصي بین المتهم

غیره، بل هي مجموعة و أو غیره، فإنّ الخصومة الجنائیة في هذا النظام لیست نزاعا شخصیا بین المتهم

لطة الدولة في العقاب.من الإجراءات تهدف إلى كشف الحقیقة وإقرار س

التحقیق أو النظام التنقیبي بظهور الدولة كسلطة، وارتقاء الفقه القانوني في و وقد ارتبط نظام التحري

اعتبارها اعتداء على المجني علیه ومن ثمة أوكلت الدعوى العمومیة للمجتمع عن و نظرته إلى الجریمة

مختصة في رفع الدعوى العمومیةو كسلطة إتهامطریق من ینوبه كوكلاء عنه، فظهرت النیابة العامة

كشف الحقیقة، وهو موظف و مباشرتها، وأنّ دور القاضي في هذا النظام إیجابي في البحث عن الأدلةو 

مقیّد عند الحكم في الدعوى بنظام الأدلة القانونیة، یتولى القانون نفسه تحدید قیمتها و عمومي تعیّنه الدولة

سم طریق الحصول علیها وعلى القاضي أن یحكم بالإدانة إذا توفرت وبالبراءة إذا لم في الإثبات مقدما ویر 

تتوفر.

مدوّنة وتباشر في غیر حضور الخصوم، و ومن أهم ممیزات هذا النظام أیضا أنّ الإجراءات تكون سریة

عامة بجعل سلطة وقد اتفق جلّ الفقهاء على أنّ أهم ممیزات النظام التنقیبي أنّه یكفل حمایة المصلحة ال

اعطاء القاضي دورا إیجابیا في البحث عن الأدلة فیما یؤخذ و الإتهام من اختصاص النیابة أو القاضي

علیه أنّه یهدر حقوق المتهم.

وسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم النظام التنقیبي في المطلب الأول، لنتطرق في المطلب الثاني إلى 

تقدیر النظام التنقیبي.

المطلب الأول

مفهوم النظام التنقیبي (الإتهام العام)

التنقیب" من الناحیة النظریة نقیض الإتهام الفردي، فإذا كانت و یعتبر نظام الإتهام العام "نظام التحري

الدعوى العمومیة في ظل نظام الإتهام الفردي حقا للمجني علیه أو الفرد عموما فهي في ظل نظام 

ة یملكها المجتمع للدفاع عن مصالحه التي تذوب فیها مصالح الأفراد تباشرها عن التنقیب سلطو التحري

المجتمع هیئة النیابة العامة.
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وسنتعرض في هذا المطلب إلى المقصود بالنظام التنقیبي في الفرع الأول، ثم نتطرق إلى خصائص

أسس النظام التنقیبي في الفرع الثاني.و 

الفرع الأول

لتنقیبيالمقصود بالنظام ا

التحقیق هو نظام تال تاریخیا من حیث ظهوره للنظام و النظام التنقیبي أو التفتیشي أو نظام التحري

الإتهامي، تعود أصول هذا النظام لعهد الإمبراطوریة الرومانیة، ثم إزدهر في القرون الوسطى في أوربا، 

لنظام في المجتمع، فسیطرت الدولة ولقد إرتبط هذا النظام بظهور الدولة كسلطة قویة تحرص على فرض ا

قبضتها على مجتمعاتها.و وقوت من نفوذها

التنقیب في الأوّل، ثم نتناول لمحة وجیزة عن التطور و وسنتعرض في هذا الفرع إلى تعریف نظام التحري

التنقیب ثانیا.و التاریخي لنظام التحري

التنقیبو أولا: تعریف نظام التحري

هو النظام الإجرائي الذي یقر للسلطة الإجتماعیة وحدها بحق -التنقیبو نظام التحري-نظام الإتهام العام

.)116(ملاحقة الجناة بالعقاب، یباشر إستعماله عنها جهاز من الموظفین أو الحكام القضائیین

تعطي الفرد الحق في و وإذا كانت التشریعات التي تعتنق مذهب الإتهام الفردي تقدس الحریة الفردیة

تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتها حتى إنزال العقاب بالمتهم، فإنّ القوانین التي تدور في فلك و تهامالإ

مذهب الإتهام العام تحرم المجني علیه هذا الحق وتعطیه للنیابة العامة تباشره نیابة عن المجتمع، إلاّ أنّ 

ل قیدته بقیود إختلف نطاقها من تشریع هذه التشریعات لم تمنح هذا الحق وتعطیه للنیابة العامة مطلقا ب

.)117(لآخر لصالح المجني علیه

تسیطر على كل و ویستمد هذا النظام تسمیته من تلك الشكلیة المبدئیة التي تسبق رفع الدعوى إلى القضاء

المراحل اللاّحقة لسیر الخصومة الجنائیة، ألا وهي التحقیق، ویقوم هذا النظام على التمییز بین الضرر 

ذي أصاب المجتمع من الجریمة وبین الضرر الخاص الذي لحق المجني علیه، وبالتالي بین الدعوى ال

الدعوى المدنیة، فإذا كانت الدعوى المدنیة ملكا للمجني علیه فإنّ الدعوى الجنائیة لا تخص و الجنائیة

ممثلین له من أفراد سوى المجتمع وحده الذي له الحق في مباشرة هذه الدعوى، وهو یفعل ذلك عن طریق 

.752-274أنظر محمد محمود سعید، المرجع السابق، ص ص -)116(
.202أنظر عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص-)117(
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جمع الأدلة ضده ثم إقامة الدعوى علیه و التحقق من مرتكبیهاو السلطة العامة مهمتهم تحري وقوع الجریمة

.)118(لیفصل القضاء في أمره

على تخویل النیابة العامة سلطة الإتهام في -بحسب الأصل–وبذلك فإنّ مذهب الإتهام العام یقوم 

ائیة، فهي إنما تمثل السلطة الحاكمة ورغباتها دون أن یكون بینها وبین الأفراد مباشرة الدعوى الجنو تحریك

المجني علیهم ما یكون بین المفوض ومن فوضه، كذلك فإنّ النیابة العامة في مباشرتها للدعوى الجنائیة 

تكون مطلقة الید مستقلة عن أفراد الناس.

قیم الدعوى العمومیة ولو لم تتلق في موضوعها بلاغا أو ومعنى ذلك أمران: الأول أنّ للنیابة العامة أن ت

شكوى من ذي شأن، وإنّما تبني ذلك على علمها بالجریمة وتقریرها أنّها جدیرة بالمحاكمة حتى ولو رغب 

المجني علیه في ألا تحرك هذه الدعوى.

بناء على بلاغ أو والأمر الثاني أنّ لها أن تصرف النظر عن الدعوى فلا تقیمها ولو كان تحریكها 

شكوى قدمت إلیها، ذلك حتى ولو رغب المجني علیه في إقامتها وأصر على ذلك، فللنیابة العامة ألا تعبأ 

بإعتراضه وألا تقیم وزنا لطلبه وأن تقرر حفظ الشكوى.

عمومیة ومعنى ذلك أنّ للنیابة العامة في نظام الإتهام العام مطلق الحریة في تقدیر دواعي إقامة الدعوى ال

.)119(الفرنسي بمبدأ السلطة التقدیریة في الإتهامأو عدم إقامتها، تلك الحریة المعبر عنها في الفقه

التنقیبو ثانیا: لمحة وجیزة عن التطور التاریخي لنظام التحري

نتناول في هدا العنصر لمحة وجیزة عن التطور التاریخي لنظام التحري و التنقیب في العصر القدیم، ثم 

نتطرق إلى التطور التاریخي لهدا النظام في العصر الحدیث ودلك كما یلي:

في العصر القدیم-أ

، ففي هذا العصر كانت )120(ترجع الأصول الأولى لهذا النظام إلى القانون الروماني في عصر الجمهوریة

أصبحت الجرائم محاكم البریتور تباشر إجراءاتها وفقا للنظام الإتهامي، ثم إنكمش إختصاصها بعد أن

السیاسیة من إختصاص مجلس الشیوخ، وصارت الجرائم الهامة من اختصاص البرلمان بمساعدة مجلس 

إلى أن ضعفت همة المواطنین تدریجیا في رفع الدعوى الجنائیة امام محاكم أدّى ذلكو من كبار القوم

البریتور.

.14أنظر عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص-)118(
.203عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص أنظر -)119(

(120)-Merle et Vitu, op.cit,p150.
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لمواطنین بصفة إستثنائیة، وكان هذا الإختصاص وبدأ البریتور نفسه بمباشرة الإتهام من تلقاء نفسه على ا

قاصرا على العبید، ثم أصبح اختصاصه الإتهامي عاما، إلى أن ألغي نظام البریتور وحلت محله محكمة 

121حاكم المدینة أو الإقلیم، حسب الأحوال.

. وكانت"Legats"التحقیق في الدعاوى المرفوعة أمام هذه المحكمة معاونون للحاكم و ویمارس الإتهام

الشهود الإعتراف مع جواز الإلتجاء إلى التعذیب للحصول على و الأدلة المقبولة للإثبات هي الكتابة

الدلیل. وبعد أن كان التعذیب قاصرا على العبید وحدهم تقرر تعمیمه على الجمیع. وكان التحقیق سریا

شفویا.و مكتوبا ولكن المرافعة أمام المحكمة تتم علناو 

قانون الكنسي هو أول من تحول من النظام الإتهامي في الإجراءات الجنائیة إلى نظام التحريوقد كان ال

الدول الأوروبیة المجاورة التي أخذت به فیما بعد.و التنقیب. وقدم بذلك نموذجا لفرنساو 

، فقد كانت المحاكم الكنسیة تنهض بالإختصاص الجنائي على كل المتهمین بالإعتداء على رجال الدین

المطبق في القانون الروماني و وقد إستعارت في بادئ الأمر نظام المحاكم العادیة العلمانیة (غیر الدینیة)،

في عصر الإمبراطوریة الدنیا، وهو النظام الإتهامي. وقد استثنیت من هذا النظام جرائم التلبس، فقد 

نفسها.نظرها من تلقاءو أصبح من سلطة المحاكم الكنسیة إقامة هذه الدعوى

ولما اتصلت الكنیسة بالشعوب ذات الجرماني تأثرت بقانونها مما أدى إلى التوسع في الأحوال التي ترفع 

وكان من مظاهر هذا التأثر أیضا الأخذ بنظام فیها المحاكم الكنسیة الدعوى الجنائیة من تلقاء نفسها.

مطهر بالنسبة إلى المتهم من رجال الدین الدفاع، مما أدى إلى الأخذ بفكرة حلف الیمین الو جدید للأدلة

122هذا الإتهام.إذا اتهمه الرأي العام بجریمة معینة دون أن یوجه إلیه شخص معین 

فإذا رفض المتهم بريء،إجراء الحلف المطهر بأن یحلف المتهم مع عدد من الأشخاص بأنّهوكان یتم

الذین یحلفون معه بأنّه بريء، توقع المتهم یستطع تقدیم عدد كاف من الأشخاص حلف هذا الیمین أو لم

العقوبة.

تطور الأمر إلى أن شكلت المجامع الكنسیة هیئة من المحلفین تختص بتوجیه الإتهام، وكان الأسقف وقد

یحلفهم الیمین بأن یبلغوا و في المجمع الكنسي یختار أعضاء هذه الهیئة من الأشخاص الأكثر إحتراما

تحدید الشخص المدان.تصل إلى علمهم. وكان على المحلفینعن جمیع الجرائم التي 

أمّا إذا أنكر قام الأسقف بالحكم علیه بالعقوبة الملائمة.بالتهمة،اعترفوفإذا كان أحدهما حاضرا

إجراءات معینة قبله وهي إما تحلیفه الیمین المطهر (إذا كان من الأحرار) أو تعذیبه (إذا التهمة فتتخذ

.89ص ، المرجع السابقأحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، أنظر -)121(
، 2018: حمایة حقوق الضحیة في ظل الأنظمة الإجرائیة و تطبیقاتھا في التشریع الجزائري، دار الھدى، الجزائر،سماتي الطیبأنظر -)122(

.138ص
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وقد استعارت نسبت إلیه وقائع جسیمة).توافرت ضده قرائن أوو إذا كان من الأحرارید أوكان من العب

)123(المحاكم الكنسیة كل هذه الإجراءات من النظام الجرماني.

في العصر الحدیث-ب

الثالث عشر بدأ البابا یفوض سلطة المحاكمة الجنائیة إلى مندوبین خصوصیین، مع بدایة القرنعند

الأساقفة بولایتهم في المحاكمة، إلى أن اكتسب المندوبین عن البابا سلطة دائمة في المحاكمة. احتفاظ 

وقد صاحب هذا التغییر في الولایة القضائیة تعدیل في الإجراءات الجنائیة اتسم بالتضییق من حریة 

.)124(التعذیب إجراء عادیا من إجراءات التحقیقالمتهم: فأصبح

التنقیب الذي عرفه القانون الكنسي إلى المحاكم العلمانیة منذ القرن الثالث عشر، و وامتد نظام التحري

بدأ ذلك تدریجیا في مدن شمال إیطالیا وساعد على انتشاره تأثره بتعالیم القانون الروماني. وترتب وقد

دئ هذا النظام.الطلاب بین جامعات أوروبا الغربیة الإنتشار السریع لمباو على التوسع في تبادل الأساتذة

التنقیب تدریجیا منذ القرن الثالث عشر، وقد كان تطبیقه قاصرا في بادئ و ففي فرنسا تطور نظام التحري

الأمر على جریمة التلبس، حیث أجیزت محاكمة المتهم بناء على مجرد الشهود الذین رأوه یرتكب 

جرائم التي لا تتوافر فیها حالة التلبس، إذ ثم امتد التطبیق إلى الالجریمة، ولو لم یوجه إتهام محدد ضدّه،

أمكن إثباتها بواسطة شهود معروفین للكافة.

إتاحة الفرصة و بخلاف المحاكمة، فقد تمیزت بالعلانیةالكتابة،و واتسم التحقیق في هذه الفترة بالسریة

یق دون حاجة إلى للخصوم في مناقشة الأدلة. وفي ذات الوقت أصبح مجرد التبلیغ كافیا للبدء في التحق

على تبلیغ توجیه الإتهام بواسطة شخص معین. فالقاضي هو الذي یبدأ الدعوى من تلقاء نفسه بناء

على أنّ مجرد التبلیغ كان كافیا لكي یبدأ القاضي -عدا حالة التلبس-في صورة التحقیقصاحب الشأن

ت له فاعلیة توجیه الإتهام.القبض على المتهم. ویمكن القول بأن التبلیغ كانو إجراءات التحقیق

وقد أجیز للقاضي أن یلجأ إلى الحبس الإحتیاطي وإلى الإفراج المؤقت بكفالة، كما أجیز له تحلیف 

وقد وصل حد الإمعان في المتهم الیمین لكي یقول الحقیقة، والإلتجاء إلى تعذیبه لحمله على الإعتراف.

المحاكمة في القرن الخامس عشر بالنسبة إلى الدعاوى إهدار الحریة الشخصیة إلى إلغاء نظام علانیة 

)125(.1539إمتدّ هذا الإلغاء إلى جمیع الدعاوى الجنائیة في عام المرفوعة عن الجرائم الجسیمة، ثم

.139سماتي الطیب، المرجع السابق، ص-123
(124)-A. Esmein ,op.cit,p.p 66-78.

سماتي الطیب، المرجع السابق، ص140. -125
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وقد تأثرت ألمانیا بهذا النظام خلال القرن الخامس عشر نقلا عن تطبیقاته في مدن شمال إیطالیا، 

1532حددت مبادئ هذا النظام ثم صدرت مجموعة كارولینا الجنائیة سنة وظهرت عدّة تقنیات خاصة 

التي أصدرها شارل كوین التي جمعت المبادئ الواجب تطبیقها على الدعوى الجنائیة لتطبیق النظام 

126الألمانیة.التنقیب على جمیع أنحاء الإمبراطوریةو الإجرائي للتحري

ألمانیا، فإنّ القوانین المحلیة و نین شامل یشبه ما كان في فرنساوفي إیطالیا، على الرغم من عدم وجود تق

خلفائهم، فقد و وذلك بفضل النفوذ القوي للشرحالتنقیب أكثر مما أخذت به ألمانیا،و أخذت بنظام التحري

قام هؤلاء في مؤلفاتهم الفقهیة بتطویر مبادئ هذا النظام على نحو یشبه المبادئ التي اعتنقتها فرنسا.وفي

الكنسيتأثیر القانونإمتد إلى سائر دول أوروبا الغربیة تحتو التنقیبو إسبانیا عرف نظام التحري

القانون الروماني.و 

بتنظیم إجرائي متحیز للسلطة. وقد 1670وقد تمیز القانون الفرنسي القدیم وفقا للأمر الصادر سنة 

في مرحلة الإستدلالات، كان البحث عن الأدلة اتضح هذا التحیز من خلال المراحل الإجرائیة المختلفة، ف

یتم بطریقة سریة، وبعد الإنتهاء من البحث یرسل الملف إلى المدعي الملكي، فإذا قرر هذا الأخیر إحالته 

Le"إلى المختص بالتحقیق الجنائي Lieutenant Criminel"المتهم أو القبض أصدر أمرا بإستدعاء

علیه.

الأمر البدء فورا بإستجواب المتهم بدون حضور محامیه، وبعد تحلیفه الیمین، بأن ویجب عند تنفیذ هذا 

یقول الحقیقة، فإذا اتضح أنّ القضیة من شأنها أن تؤدي إلى الحكم بعقوبات ماسة بالحریة أو بالكرامة 

127تولى قاضي التحقیق البدء في مرحلة التحقیق الإبتدائي.

في غیبة المتهم، ثم تتم مواجهتهم به في غیبة محامیه، ودون تمكینه وفي هذه المرحلة یتم سماع الشهود 

من الإستعانة بمحام، وكان المتهم یخضع في هذه المرحلة للتعذیب بقصد حمله على الإعتراف بالوقائع 

بعده، وذلك اعتمادا على صلاحیة و ویتم استجوابه ثلاث مرات: قبل التعذیب وأثناءهالمنسوبة إلیه.

وكانوا یتفننون في هذه المرحلة من التحقیق في استخدام وسائل التعذیب حده كدلیل للإثبات.الإعتراف و 

ولم وربط المتهم وترك جسمه متدلیا في الهواء، وإكراهه على إبتلاع الماء.الزیت المغلى،ومنها استخدام

یسمح للمتهم بالإستعانة بمحام طوال هذه المرحلة.

.91صأنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، -126

.23طھ السید الرشیدي، المرجع السابق، صأنظر-127
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الإجراءات تتم بطریقة سریة. ویكتفي بقراءة أقوال الشهود. فإذا اعترف المتهم بالتهمة وفي المحاكمة كانت 

أي الأدلة المذكورة وكان الإثبات یخضع لنظام الأدلة القانونیة،استغنت المحكمة عن قراءة هذه الأقوال.

حكم القاضي فإذا توافرت هذه الأدلة یعلى سبیل الحصر والتي لا یجوز للقاضي أن یقتنع بغیرها.

وإذا قضى بالبراءة فإنّ المحكمة تأمر بالإفراج مؤقتا عن المتهم بناء على أنّه تجوز إعادة بالإدانة.

128محاكمته عند توافر أدلة جدیدة.

كان یتمیز بالسریة وعدم احترام 1670وبوجه عام، فإنّ التنظیم الإجرائي في ظل الامر الصادر سنة 

.)129(الأخذ بنظام الأدلة القانونیةو تهم وتقویة سلطة المحقق في جمع الدلیلحقوق الدفاع وإهدار حریة الم

لقد ظل طابع الشدّة مسیطرا على هذا النظام حتى قیام الثورة الفرنسیة، ولهذا فإنّ قانون التحقیق الجنائي 

التنقیب.و صورة مهذبة لنظام التحريالفرنسي ما هو إلاّ 

الفرع الثاني

التنقیبيأسس النظامو خصائص

إن الخصومة الجزائیة في هدا النظام لیست كما هي في النظام الإتهامي نزاعا بین الإتهام والدفاع، وإنما 

هي مجموعة من الإجراءات هدفها كشف الحقیقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب، وسنتطرق في هدا الفرع 

الأسس التي یعتمد علیها نظام التحري و إلى خصائص نظام التحري و التنقیب في الاول، ثم نتناول أهم 

التنقیب ثانیا. 

التنقیبو أولا: خصائص نظام التحري

یمكن إجمال الخصائص التي یرتكز علیها هذا النظام فیما یلي:

، أي الدعوى العمومیة لم )130(أنّ الإدعاء أو الإتهام لم یعد فردیا ولا شعبیا وإنّما أصبح إدعاءا رسمیا-1

أي أنّ الإتهام في النظام التفتیشي أصبح من للمجني علیه أو ذویه وإنّما هي ملك للدولة،تعد ملكا 

جریمة ما إختصاص القاضي لا یحتاج فیه لشكوى من المجني علیه، فیكفي أن یصل لعلمه نبأ وقوع

صلاحیات فیبادر بإتخاذ إجراءات المتابعة، ثم تطور الأمر لما یعرف بجهاز النیابة العامة والتي تخول

خاصة وواسعة في مواجهة المتهم، ممّا یستتبع بالضرورة عدم المساواة بین الخصمین، النیابة العامة

.)131(المتهمو 

.72سعد جمیل العجرمي، المرجع السابق، صأنظر-128
(129)-A. Esmein, op.cit, p177.

.93-92ص صأنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، 
.13أنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)130(
.43-42أنظر عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص. ص -)131(
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نظام القضاء المتخصص المعیّن من قبل الدولة، كما عرف نظام التقاضي على عرف هذا النظام-2

الأدلة، بل وتحریك الدعوى ولهذا قیل درجتین. وأصبح دور القاضي إیجابیا بحیث كان یتولى بنفسه جمع

.)132("كل قاض هو مدع عام"وقتها:

إنّ الخصومة الجزائیة في النظام التفتیشي أو التنقیبي، تمر عبر مراحل إجرائیة متعدّدة، كمرحلة -3

المحاكمة، ممّا أضفى على الإجراءات فیها طابع و التحقیق القضائيو التحري أو الإستدلالو البحث

المرحلیة.

وتتمیز الإجراءات في ظل هذا النظام بالسریة التامة بهدف إعطاء سلطة التحقیق فرصة التحري

دون إعطاء فرصة للمتهم أو لغیره من الخصوم بأن یفسد هذه و جمع الأدلة بهدوءو الإستقصاءو 

الأدلة القائمة ضدّه في الإجراءات. وقد إستتبع مبدأ السریة مبدأ تدوین التحقیق لكي یمكن مواجهة المتهم ب

، وكانت الإجراءات تتم دون مواجهة )133(الوقت الملائم، ولكي تقدّم هذه الأدلة إلى القضاء عند المحاكمة

ممّا یخل بحق الدفاع.)134(بین الخصوم

یهدف القاضي إلى كشف الحقیقة المطلقة عما یقدمه المتهم أو ممثل الإتهام، فالذي یعنیه هو -4

حججهم. وقد أدّى ذلك إلى تخویل القاضي عند الحكم في الدعوى و یدة بطلبات الخصومالحقیقة غیر مق

البحث عنها. وتمكینا للقاضي من معرفة الحقیقة بعیدا عن تأثیر الخصوم، و سلطة إیجابیة في جمع الأدلة

دئ الكتابة، وتتم في غیر حضور الخصوم. وهي عكس المباو كانت الإجراءات الجنائیة تخضع للسریة،

التنقیب كان یهدف إلى كشف الحقیقة و التي یخضع لها النظام الإتهامي. وعلى ذلك فإنّ نظام التحري

مهما كان الثمن. بخلاف النظام الإتهامي، الذي كان یستهدف كشف الحقیقة من خلال طلبات الخصوم

.)135(حججهم بناء على تصویره الإجراءات الجنائیة وكأنّها نزاع شخصي بین الخصومو 

التحري دورا إیجابیا في الخصومة الجزائیة، فلا و یلعب القاضي في ظل النظام التنقیبي أو التفتیشي-5

فحص ما یقدّمه و یقتصر دوره في البحث عن دلیل الجریمة موضوع الدعوى العمومیة، على دراسة

البحث عن الدلیلالخصوم من أدلة، بمطالبته من الخصم تقدیم دلیل إدعائه، بل أنّ دوره یتعدى إلى 

لشكوى من وسیلة ممكنة، هذا بالإضافة إلى أنّه قاضي لا یحتاجالحصول علیه من غیر الخصمین بأیّةو 

.)136(المجني علیه حتى یباشر الإجراءات، فیقوم مقام المعتدى علیه في إقامة الدعوى العمومیة

.13صأنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،-)132(
.22أنظر محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)133(
.14أنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)134(
.88أنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-)135(
.46-45أنظر عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص ص-)136(
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ه كان یحدّ من هذه السلطة إعمال مبدأ وبالرغم من السلطة الواسعة التي قررها القانون للقاضي، إلاّ أنّ 

نظام الأدلة القانونیة منعا لتحكم القضاء، والذي یفقد القاضي سلطة تقدیر الأدلة وفقا لقناعته الشخصیة، 

، فساد الإعتراف بإعتباره أنجع )137(إذ یجب أن تستند قناعته إلى أدلة معینة یحددها القانون دون غیرها

الدلیل الحاسم في الدعوى العمومیة، لأنّه یفرض نفسه على المعترف على نفسه فلا و السبل لإثبات التهمة

یستطیع المجادلة فیه كونه صدر عنه، فوصف الإعتراف بأنّه سید الأدلة، فأبیح إستعمال وسائل الإكراه

التعذیب لحمل المتهم على الإعتراف عن نفسه.و 

ثانیا: الأسس التي یقوم علیها النظام التنقیبي

التنقیب:و أهم الأسس التي یعتمد علیها نظام التحري

هم لیس طرفا حقیقیا في الإجراءاتالمت-أ

إنّ الأساس الذي یقوم علیه هذا النظام هو أنّه یعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إظهار 

بحقوق إجرائیة معینة خاصة الحقیقة، لإقرار سلطة الدولة في العقاب. والمتم بموجب هذا النظام لا یتمتع 

به، وإنما هو محل لما یتخذ نحوه من إجراءات، وهو، أي المتهم، یخضع لسلطة جهة التحقیق دون أن

یعطى له فرصة للإسهام في جمع الأدلة، إذ أنّ الخصومة الجنائیة في هذا النظام لیست نزاعا شخصیا 

لذي یصور الخصومة الجنائیة على أنّها مجرد نزاع غیره، كما هو الحال في النظام الإتهامي او بین المتهم

غیره.شخصي بین المتهم وبین من یمثل الإتهام سواء أكان المجني علیه أو

في ظل النظام التنقیبي یختفي في تحریك الدعوى الجزائیة، إذ أنّ وعلى ذلك، فإنّ دور الفرد أو أقاربه،

المركزیة وهذه الجهة هي النیابة العامة التي تمثل هذا الدور تقوم به جهة رسمیة مختصة تمثل السلطة

المجتمع وهي بالأحرى تمثل المصلحة الإجتماعیة التي یهمها المحافظة على النظام العام في 

.)138(المجتمع

إنشاء هیئة رسمیة تمثل الدولة-ب

وتوجه بإسمها الإتهاممن أهم المبادئ التي قام علیها النظام التنقیبي هو إنشاؤه هیئة رسمیة تمثل الدولة

.)139(إدانة المتهم وكان ذلك میلاد ما یسمى "النیابة العامة"تدیر جمیع الإجراءات التي تستهدف إثباتو 

.23-22أنظر محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص ص -)137(
.21، صنفسهالمرجع-)138(
.43، ص1995د نجیب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، و محمأنظر-)139(
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وهذه النیابة العامة، وهي جهة قضائیة، لا تنتظر أن تقدم إلیها شكوى لكي تحرك دعوى الحق العام.وإنّما 

تحریك الدعوى بناء على أيّ معلومات تصل إلیها عن وقوع جمع الأدلة ثمو تستطیع أن تبدأ هي بالتحري

جریمة ما.

تحرص على فرض النظام في المجتمع، وتبعا لذلك، یكون من -كسلطة قویة-ومرد ذلك هو أنّ الدولة

.)140(الأمنو القانوني لفرض النظامو بإعتباره الأسلوب الفني"توجیه الإتهام"أخص وظائفها 

النظر إلى طلبات الخصومكشف الحقیقة دون -ج

یهدف هذا النظام إلى كشف الحقیقة بأي ثمن ودون النظر إلى طلبات الخصوم، بخلاف النظام الإتهامي 

.)141(حججهمو الذي كان یستهدف أیضا كشف الحقیقة ولكن من خلال طلبات الخصوم

الأخذ بمبدأ الأدلة الشرعیة-د

تسنى للقاضي إدانة شخص إلاّ توافرت في حقه أدلة معینة أخذ هذا النظام بمبدأ الأدلة الشرعیة، فلا ی

الجریمة المسندة إلیه، أمّا إذا إنتفت هذه الأدلة كان لازما على القاضي القضاء بالبراءة، بالرغم من و تتفق

.)142(إقتناعه بإدانته

یقوم هذا النظام على السریة-ه

الإجراءات في سریة مطلقة، فلا یحضرها المتهم یتمیز هذا النظام أنّه وفي سبیل الهدف الذي ینشده تسیر

ولا غیره من الخصوم.

وتمیزت الإجراءات الجنائیة بالسریة التي كانت تهدف إلى تمكین السلطات العامة من تحري الأدلة

تجمیعها دون أن یتاح للمتهم إفسادها، وإستبعدت السریة تدوین التحقیق كي یمكن مواجهة المتهم بالأدلة و 

.)143(جمعت حینما یحین الوقت لذلكالتي 

بالإهتمام من مصلحة المجني علیهحمایة مصلحة المجتمع أولى-و

الفرد معا، وأنّ مصلحة المجتمع أولى بالإهتمام، وأنّ و یقر هذا النظام أنّ الجریمة تمس مصلحة المجتمع

.)144(ال العقاب بهإنز و محاكمتهو ملاحقة المتهمو السلطات العامة هي التي تقوم بكشف الجریمة

.21محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)140(
.22المرجع نفسه، ص-)141(
.08، ص2011حسام محمد سامي جابر: السلطة المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة،-)142(
.43د نجیب حسني، المرجع السابق، صو محم-)143(
.09، ص2009الإصدار الثاني، دار الثقافة، عمان، محمد علي سالم عیاد الحلبي: الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، -)144(
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فلم تعد ضررا بالمجني علیه وحده أو بأقاربه، وإنّما ویترتب على هذا أنّ النظرة إلى الجریمة قد تغیرت،

.)145(صار ینظر إلیها على أنّها عدوان على المجتمع

المطلب الثاني

تقدیر النظام التنقیبي

في ا كانت الدعوى العمومیة الإتهام الفردي، فإذالنظریة نقیض یعتبر نظام التحري و التنقیب من الناحیة 

سلطة ظل نظام الإتهام الفردي حقا للمجني علیه أو الفرد عموما فهي في ظل نظام التحري و التنقیب

یملكها المجتمع للدفاع عن مصالحه التي تذوب فیها مصالح الافراد تباشرها عن المجتمع هیئة النیابة 

ك كالآتي:ه وله عیوبه، ویمكن بیان ذلمزایاا النظامذلهو ، العامة

التنقیبو أولا: مزایا نظام التحري

مزایا النظام التنقیبي هو إتساقه مع الوظیفة الحدیثة للدولة بإعتبارها المختصة بتعقب المجرمینمن أهم

للجریمة بأنّها محاكمتهم، وتوقیع العقوبة علیهم، ویتسق هذا النظام تبعا لذلك مع الفهم الصحیح و إتهامهمو 

عدوان على المجتمع، والفهم الصحیح للعقوبة بأنّها توقع لمصلحة المجتمع، وقد أرسیت في ظل النظام 

التنقیبي مبادئ مازال النظام الإجرائي الجنائي الحدیث یعتبرها من أهم ركائزه، كإنشاء جهاز "النیابة 

، وما إستتبعه من اعتبار القاضي موظفا عاما إضفاء الطابع العام على القضاءو العامة" لتتولى الإتهام

یفرض على الخصوم، وله اختصاص محدد طبقا للقانون، وإعطاءه دورا إیجابیا في تحقیق الدعوى، 

والإعتراف بطرق الطعن في الأحكام، كل هذه مبادئ أساسیة في قوانین الإجراءات الجنائیة الحدیثة ورثتها 

.)146(عن النظام التنقیبي

ام التنقیب أو التحري بمیزة لا تتوافر في النظام الإتهامي وهي أنّه یحقق حمایة كاملة لمصلحة ویتمتع نظ

، وذلك بوضع توجیه الإتهام في ید )147(تقدیمهم للمحاكمةو المجرمینو المجتمع في ملاحقة الجرائم

وصول خبر وقوع السلطة العامة وهي النیابة العامة دون أن یكون للفرد تأثیر في مجال عملها، فبمجرد 

ملاحقة المجرمین وتقدیمهم للمحاكمة دون و الجریمة إلى علم النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة

تأثیر من أصحاب النفوذ، وهذا من شأنه حمایة المصلحة العامة وتحقیق فكرة الردع عن طریق إنزال 

.)148(العقوبة بمن أدین بإرتكاب الجریمة

.21أنظر محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)145(
.148أنظر سماتي الطیب، المرجع السابق، ص-)146(
.15أنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)147(
.23أنظر محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-)148(
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إتخاذها هدفا للتنظیم الإجرائي من حیث فاعلیة العدالة و ام بإرتكازه على فكرة الحقیقةكما یتمیز هذا النظ

عدم و الجنائیة. وقد ترتب على إستهداف هذه الغایة أن أصبحت للقاضي سلطة إیجابیة في تحقیق الدعوى

.)149(الإقتصار على الموازنة بین حجج الخصوم

صاص في إجراءات الدعوى العمومیة، فالإجراءات السابقة على وأخیرا فإنّ هذا النظام أنشأ نوعا من الإخت

المحاكمة جعل أمر تولیها إلى جهة التحقیق تختلف عن جهة الفصل في الدعوى، وامتازت المرحلة 

الأولى بالسریة ومنحت للمحقق إمتیازات كبیرة في سبیل الكشف عن الحقیقة، أمّا المرحلة الأخیرة لا یقوم 

كم، الذي یكون حرا في جمع الأدلة، وإن قیّدت تلك الحریة لاحقا بنظام الأدلة بها إلاّ قضاء الح

.)150(القانونیة

التنقیبو ثانیا: عیوب نظام التحري

إنّ النظام التنقیبي أهدر فكرة تكییف الإجراءات الجزائیة بأنّها مجرد تنظیم محض للنزاع بین طرفین -

لأمر الذي أثّر طابعه العام اأو من یمثله، وأصبح للإتهامالآخر هو المجني علیه و أحدهما هو المتهم

.)151(بصفة مباشرة على حقوق المجني علیه

الإتهام للنیابة العامة، والتي تأخذ على عاتقها عبئ إجراءات التحقیق في الجریمة، ءفهذا النظام جعل عب

وبذلك حرم المضرور من الجریمة من من الأفراد، فردللمجني علیه أو لأيّ وجمع أدلتها، ولم یترك ذلك

إذا تراخت سلطة الإتهام أو أخطأت في أداء واجبها.الإتهام الجنائي ضدّ الجاني لا سیما

عدم الإقتصار على الموازنة و كما أصبح للقاضي في ظل هذا النظام سلطة إیجابیة في تحقیق الدعوى

ا في تقدیم أدلة الإثبات أمام القاضي بین حجج الخصوم، ومن ثمة أصبح دور المجني علیه ضئیل جد

لإدانة المتهم.

یؤخذ على نظام التنقیب أو التحري أیضا أنّه لا یوازن بین مصلحة الخصوم في الدعوى، فالمعروف -

على هذا النظام أنّه یضحي تماما بحقوق المدعى علیه في الدفاع عن نفسه حیث كانت الإجراءات تتم 

ون رقابة.بدو في سریة تامةو في غیبته

المحاكمة لا تحقق ضمانا للخصوم لا سیما المجني علیهو وإنّ سریة الخصومة في مرحلتي التحقیق

خاصة المجني علیه في أغلب إجراءات و تؤدي إلى التحكم، كما أنّ حرمان الخصوم من الحضورو 

ها لم تستند إلى دفاعه، بما یؤدي إلى صدور أحكام معیبة لأنّ و الدعوى یحول بینه وبین تقدیم الأدلة

.93الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صأنظر أحمد فتحي سرور،-)149(
.149أنظر سماتي الطیب، المرجع السابق، ص-)150(
.93أنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-)151(
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تحقیق محاید فحصت فیه أدلة الدعوى، ومن ثمة تكون المحاكمة صوریة تستند إلى ملفات التحقیق التي 

دونت بعیدا عن الخصوم، ممّا أدى البعض للقول بأنّ أساس الحكم في الدعوى لم یكن سوى تردید لتلك 

.)152(الملفات

حقوقه، فقد نظمت و تلفة التي تنال من كرامتهكما أنّ المتهم كان یخضع إلى ضروب التعذیب المخ

الإجراءات لكشف الحقیقة على نحو لا یقیم لحریته وزنا معینا فلم تفترض البراءة في كافة الإجراءات 

إهدار حقوقه في الدفاع. وبوشرت الإجراءات بغیر علانیة، و المتخذة نحوه، ممّا یسمح بإنتهاك حریته

لشفویة لأدلة الدعوى، وقد أدّى ذلك كله إلى أن أصبح المتهم تحت وبدون حضوره، وبدون المناقشة ا

یشعر بالعجز الإجرائي. كما ترتب على المبالغة في الرغبة في كشف الحقیقة بأيّ و رحمة قاضي التحقیق

الحكم على الرغم من و التحقیقو ثمن، أن فقد القضاء حیدته، وسمح له بالجمع بین سلطات الإتهام

مدع عام و تضیات كل منها، مما أدى إلى أن ینشأ في ظل هذا النظام مبدأ أنّ كل قاضالتناقض بین مق

"Tout juge est procureur général".

وغیر قادر على إستخلاصهاو وقد أدى هذا الوضع أن أصبح المكلف بكشف الحقیقة غیر صالح لرؤیتها

فترجع إلى حالته النفسیة وقت مباشرة إستخلاصهاو الوصول إلیها. أمّا عدم صلاحیته لرؤیته الحقیقة

عدم إفتراض البراءة فیه. وأمّا عدم قدرته على الوصول و الإجراء بسبب تشبعه برؤى مسبق ضد المتهم

الملفات المقیتة التي حررت و المحاكمة كانت تتم بناء على الإجراءات المكتوبةإلى الحقیقة فترجع إلى أنّ 

.)153(مدوناتها في سریة تامة

دون تقید بطلبات المتهم، فالحقیقة هي و ب على هذا النظام أنّه یهدف إلى كشف الحقیقة بأیّة وسیلةیعا-

فلیس لهذا علیه أن یعثر علیها بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب حریة المتهم.و المطلب المنشود

عندما تتضح الأخیر حق في الإستعانة بمحام أثناء التحقیق، وللمحقق أن یصدر أمرا بحبس المتهم

الشبهات قبله. 

وإمعانا في الرغبة نحو كشف الحقیقة مهما كان المقابل، كان للمحقق أن یدعو المتهم للشهادة وأن یطلب 

على إضفاء كل هذه السلطات للمحقق ترتبمعاقبته بتهمة الشهادة الزور إن هو كذب في شهادته. وقد

المتهم غیر متحمس لكشف الظروف التي تكون في ضد أن أصبح من الناحیة النفسیة معدا للوقوف

صالحه أو إثبات مدى صحة دفاعه. وأصبح المحقق مضطرا للتحیز ضد المتهم، وضاعف من هذا أنّه 

.151-150ص صأنظر سماتي الطیب، المرجع السابق، -)152(
.94أنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-)153(
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التي أخذت بهذا النظام سمح لقاضي التحقیق أن یصدر أحكاما بنفسه في الجرائم في بعض التشریعات

البسیطة.

الوقائع له أهمیة حاسمة، لأن و لى المحكمة كان رأي المحقق حول القانونكما أنّه في الجرائم التي تحال إ

المحكمة كانت تبني حكمها على مجرد ملف التحقیق الذي یعكس الإتجاهات الشخصیة للمحقق. ولهذا 

الدفاع في آن واحد، كما أنّه مسئول أیضا في و قیل بأنّ المحقق كان یجمع في تحقیقه بین صفة الإدعاء

.)154(ت عن الحكم الصادر في الدعوىذات الوق

النظام التنقیبي، بتقییده لحریة القاضي في تكوین قناعته الوجدانیة حین تبنى نظام الأدلة القانونیة، إنّ -

قد أدّى إلى صدور أحكام لا تعبر عن قناعة القاضي، وتكون هذه الأحكام في الغالب غیر متفقة مع 

إلى الحكم ببراءة المتهم لعدم تقدیم أدلة معیّنة، على الرغم من إقتناع العدالة، لأنّ هذا النظام قد یؤدّي

هنا حیث قد یحكم القاضي بإدانة المتهم، وذلك على الرغم من القاضي بإدانته، وكذلك العكس وارد

إقتناعه ببراءته، كما لو إعترف المتهم بالجریمة، وكان القاضي مقتنعا بأنّ هذا الإعتراف ولید إكراه أو 

.)155(تعذیب

أضف إلى ذلك خشیة القاضي من السلطة السیاسیة التي یخضع لها خاصة في الأنظمة التي تتبع حكم 

ینال من و یزعزع الثقة في نزاهة القائمین علیهو مركزي صارم، الأمر الذي یفسد العمل القضائي،

)156(مقتضیات العدالة.

.88-87أنظر أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص ص -)154(
.65قبي، المرجع السابق، صأنظر حسین علي محمد علي الناعور الن-)155(

.65، صنفسهأنظر المرجع-)156(
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المبحث الثاني

التشریعات الإجرائیة المقارنةتطبیقات النظام التنقیبي على 

یضعون و یتمیز النظام التحقیقي أو التفتیشي بأنّ ملاحقة الجرائم منوّطة بقضاة أصیلین یمثلّون المجتمع

أیدیهم على الدعاوى الجزائیة من تلقاء أنفسهم بمجرد علمهم بها دون إنتظار إتهام یرد من الأفراد، ویكون 

التحقیق فیها بمعظم مراحله سریا.

یعمد و وقد عرف هذا النظام أطوارا بارزة كان فیها القاضي المولج بالتحقیق یبحث جاهدا عن أدلة للإدانة

إلى إنتزاع الإقرار إذا لم تكتمل لدیه هذه الأدلة. وكان الإقرار یؤخذ بطریق الإستیضاح أو السؤال بعد 

في جو لا یدعو دوما إلى الإطمئنان.و تحلیف المتهم الیمین

لمحاكمة یعتمد على ما دوّن من إفادات وما تجمّع من مستندات خطیة دون أن تثار بشأنها أیّة اوعند

مناقشة شفاهیة علانیة بمواجهة الخصوم، إذ یغلب على الأصول في مثل هذا النظام الطابع الكتابي 

فكانت الأصول كتابیة، أي أنّ كل إجراء كان یثبت في محضر.

النوع ووفقا و م في الدعوى إلاّ إذا توفرت لدیه أدلّة كافیة من حیث العددوكان لا یمكن للقاضي أن یحك

مقاییس وضعت مسبقا لكل فئة من الجرائم دون أن یكون الإقتناع الشخصي أيّ تأثیر في إتجاه و لشروط

القاضي عند الحكم. فإذا تجمّعت الأدلة المفروضة قانونا وجب علیه الحكم وإن إعتراه في أعماق نفسه 

ور مخالف لما نطق به. وهذا ما عرف بنظام الأدلة القانونیة.شع

وسنتطرق في هذا المبحث إلى أهم تطبیقات النظام التنقیبي على التشریعات الإجرائیة المقارنة، وذلك 

على النحو الآتي:

المطلب الأول

إنشاء هیئة رسمیة تمثل الدولة تتولى توجیه الإتهام

بظهور الدولة كسلطة قویة تحرص على فرض النظام في المجتمع، ولذلك فقد لقد إرتبط النظام التنقیبي 

احتكرت دور الإتهام، فكان لها وحدها أن توجه الإتهام إلى أيّ فرد یرتكب الجریمة، وقد ترتب على ذلك 

ظام أنّ الدعوى العمومیة لم تعد ملكا للمجني علیه أو ذویه وإنّما هي ملك للدولة، أي أنّ الإتهام في الن

التفتیشي أصبح من إختصاص القاضي لا یحتاج فیه لشكوى من المجني علیه، فیكفي أن یصل لعلمه نبأ 

)157(.متابعةوقوع جریمة ما فیبادر بإتخاذ إجراءات ال

.61، ص2009أنظر علي شملال: السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، -157
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ثم تطور الأمر بما یعرف بجهاز النیابة العامة، وهي هیئة تمثل المجتمع في المطالبة بتطبیق القانون 

أمنه، فیقوم ممثل النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء و على من أخلّ بنظامه

158.الجنائي لإثبات وقوع الجریمة قبل المتهم ثم تقریر الجزاء الجنائي الملائم له

وقد ثارت نقاشات حادة في فقه القانون الجنائي الدولي حول ما إذا كان تحریك الدعوى العمومیة من 

بة العامة لازما في كل جریمة، وهذا هو المبدأ المعروف بنظام الشرعیة، أم أنّ للنیابة العامة جانب النیا

في بعض الجرائم سلطة تقدیریة لغض النظر عن اتهام فاعلیها وعدم تقدیمهم للمحاكمة، وهذا هو المبدأ 

المعروف بنظام الملاءمة.

تحاد الدولي لقانون العقوبات المنعقد في وقد كانت هذه المشكلة محلا لتبادل وجهات النظر في الإ

، كما أثیرت هذه 1925، ثم نوقشت في المؤتمر الدولي العقابي في لندن سنة 1889بروكسل عام 

، وأخیرا في 1947المشكلة من جدید في المؤتمر الدولي الخامس لقانون العقوبات في جنیف سنة 

، دون توصل الدول المشاركة إلى حل موحد حول 1974المؤتمر الدولي التاسع المنعقد في لاهاي عام 

النظام المفضل، فأوصى مؤتمر لاهاي الأخیر بترك الأمر لكل دولة بأن تأخذ بالنظام الذي تراه مفضلا 

التطور الإجتماعي لكل دولة.و لها، حسب طبیعة النظام السیاسي

مباشرة الإتهام في الفرع الأوّل وعلى ضوء ما سبق ذكره نتناول في هذا المطلب دراسة نظام الشرعیة في

ثم نتعرض لنظام الملائمة في مباشرة الإتهام في الفرع الثاني.

الفرع الأول

نظام الشرعیة في مباشرة الإتهام

مبررات وجوده، ثم نبیّن إتجاهات القانون المقارن في الأخذ و نتعرض في هذا الفرع لمفهوم نظام الشرعیة

به.

مبررات وجودهو الشرعیةأولا: مفهوم نظام 

ثانیا.نتطرق لمفهوم نظام الشرعیة في الأول، ثم نتناول مبررات وجود هذا النظام

مفهوم نظام الشرعیة-أ

ثبت للنیابة العامة توافر جمیع أركانها، ونشوء المسؤولیة على و یعني هذا النظام أنّه إذا ارتكبت جریمة

أنّ كل جریمة قابلة للمساءلة، بغض م بإحالتها إلى القضاء، ذلكعاتق مرتكبها، فإنّ النیابة العامة تلتز 

.16، صالمرجع السابق،السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة،أنظر علي شملال-158
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محاكمته عن جریمته، مادامت الأدلة على و النظر عن أیّة إرادة كانت، فكل مرتكب لجریمة یجب اتهامه

.)159(محاكمتهو إدانته كافیة، ولا تقوم أیّة عقبة إجرائیة في طریق إتهامه

واجبها في الدعوى العمومیة یفرضان علیها اتخاذ اجراءات المتابعة ومن هنا فإنّ وظیفة النیابة العامة و 

في كل جریمة تبلغ إلیها طالما توافرت العناصر المكونة لتلك الجریمة.

فنظام الشرعیة یقوم على أساس حمایة مصالح المجتمع، بمعنى أنّ كل جریمة تتضمن اعتداء على هذه

بشأنها، ومن ثم تكون النیابة العامة مجبرة على مباشرة المصالح، تستوجب تحریك الدعوى العمومیة 

طبیعتها. فالشرعیة في و الإتهام عن كل جریمة وصل إلى علمها نبأ وقوعها، بصرف النظر عن جسامتها

.)160(ظل هذا النظام، لن تتحقق إلاّ بإیصال الدعوى العمومیة إلى ید القضاء للفصل فیها

فإنّ النیابة -نظام إلزامیة رفع الدعوى العمومیة–البعض مصطلح وطبقا لهذا النظام الذي یطلق علیه

العامة لیس لها سلطة الإمتناع عن مباشرة الإتهام متى ثبتت أركان الجریمة، وتوافرت المسؤولیة الجنائیة 

، كسقوط الدعوى العمومیة لسبب من الأسباب، )161(لمرتكبها، وإنتفاء أيّ مانع إجرائي یحول دون تحریكها

عدم تقدیم شكوى من المجني علیه، إذا كان القانون یتطلب ذلك، أو توافر مانع من موانع العقاب.أو

تحریك الدعوى العمومیة من ناحیة، و ذلك أنّ مضمون نظام الشرعیة یلزم النیابة العامة بمباشرة الإتهام

بة العامة التخلي عن ومن ناحیة أخرى، إذا ما حركت الدعوى العمومیة یكون من المستحیل على النیا

.)162(الإتهام أو سحبه من القضاء، على خلاف نظام الملائمة

تمارس بمعرفة النیابة العامة، لكنّها لا تملكها، فالمصلحة العامة التي تكمن في و فالدعوى العمومیة تحرك

لتحریك أن تستمر تحریك الدعوى العمومیة، لا تسمح للنیابة العامة بالعودة إلى الوراء، وكل ما لها بعد ا

في السیر في الدعوى العمومیة، وتتقدم بطلباتها أمام قضاء التحقیق أو قضاء الحكم حسب الأحوال، ولا 

یكون القضاء مقیّدا بهذه الطلبات.

الشرعیة یدعو إلى آلیة الإتهام، ولا یستلزم سوى أن یكون تحریك الدعوى العمومیة ولذلك قیل بأنّ نظام

ادي للوقائع، وعلى تقدیر موضوعي للعناصر القانونیة المتوفرة في فعل الجریمة، مبنیا على تحلیل م

.)163(وبالتالي یحضر على النیابة العامة تقدیر مدى ملائمة الإتهام، فهذه الفائدة مفترضة قانونا

نظر محمود سمیر عبد الفتاح: النیابة العامة وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، أ-)159(

.129، ص2003
.347أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)160(
.342، ص، المرجع السابقئیةأنظر سلیمان عبد المنعم: أصول الإجراءات الجنا-)161(
.112، ص1998قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أصولأنظر محمود نجیب حسني: شرح-)162(
.349أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)163(



الفصل الثاني           النظام التنقیـبي وتطبیقاتھ على التشریعات الإجرائیة المقارنة

83

مبررات وجود نظام الشرعیة-ب

النظام، ویمكن حصر هذه لقد قدّم أنصار نظام الشرعیة مجموعة من المبررات تؤكد محاسن هذا 

المبررات فیما یلي:

نظام الشرعیة نتیجة حتمیة لواجب النیابة العامة-1

یرى البعض أنّ نظام الشرعیة لیس إلا نتیجة حتمیة لواجب النیابة العامة في مباشرة الإتهام، وهو واجب 

مطلق یخضع له الجمیع.

تلتزم قبل الأشخاص بإحالة كل متهم إلى القضاء فالنیابة العامة وجدت أساسا كجهة إتهام، ومن ثم فهي

المسؤولة عن و لعقابه على مخالفته للقوانین العقابیة، مادام أنّها هي الحارس الطبیعي للحریات العامة

حمایة المجتمع من الجریمة.

بنظام كما أنّ النیابة العامة بإعتبارها جهة الإتهام، یقع علیها واجب فرض هذا الإتهام، إذا ما أخذت

الشرعیة، عكس ما إذا أخذت بنظام الملائمة كأساس للإتهام، فإنّها تكون قد أخلت بالحجة القانونیة لنظام 

الشرعیة المستمدة من شكل القوانین العقابیة ذاتها، فهذه القوانین تتضمن قواعد آمرة تنص على أن 

لقوانین العقابیة ومعبر عن واجب "یعاقب" ولیس "یجوز أن یعاقب". فنظام الشرعیة إذا مطابق لشكل ا

.)164(النیابة العامة

نظام الشرعیة یؤكد مبدأ المساواة أمام القانون-2

لاشك أنّ نظام الشرعیة یؤكد مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون ویحقق فكرة العدالة الإجتماعیة، سواء 

یساهم في إرتكابها، یجب أن یكون بالنسبة لمرتكب الجریمة أو المجني علیه، فكل من یرتكب جریمة أو 

محل إتهام، وأن یخضع لنوع واحد من المعاملة، مثل كل المتهمین الآخرین.

كما أنّ المجني علیه في الجریمة تتحقق له مصلحة في إتهام الجاني ومعاقبته، ویجب تحقیق المساواة 

.)165(بین سائر المجني علیهم في جمیع الجرائم

نظام الشرعیة ینطوي على قاعدة أنّه "لا عقوبة بلا قضاء" والتي هي رد فعل ویضیف البعض الآخر أن 

لإرادة القاضي، ولیس رد فعل لإرادة النیابة العامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كیف یلزم القاضي 

بالفصل في الدعوى العمومیة المعروضة علیه، وإن لم یفعل ذلك یعتبر مرتكب لجریمة إنكار العدالة، في 

حین لا یكون عضو النیابة العامة ملزم بمباشرة الإتهام ضدّ مرتكب الجریمة، ویخول له سلطة حفظ 

(164)-Givanovitch Thomas : de la légalité et l’opportunité, actes du 5ème congrès international de droit pénal,

Paris, 1947, p213.
.361أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)165(
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نسبتها إلى مرتكبها، دون أن یكون عضو و الملف وعدم تحریك الدعوى العمومیة، رغم وقوع الجریمة

عل عدم مساواة قضاة النیابة العامة مرتكبا لجریمة عرقلة سیر العدالة أو التستر عن الجریمة، وذلك ما یج

النیابة العامة بقضاة الحكم.

كما أنّ إمتناع النیابة العامة عن مباشرة الإتهام ضد مرتكب الجریمة رغم ثبوت جمیع أركانها، وتقریر 

حفظ ملف الدعوى أمر یستوي مع تبرئة المتهم، أو العفو عنه، مع أن التبرئة لا یملكها سوى قاضي 

.)166(لكه سوى رئیس الدولة، ولا شأن في ذلك للنیابة العامةالحكم، كما أن العفو لا یم

نظام الشرعیة یمثل الإحترام الواجب للقانون -3

إنّ الإحترام الواجب للقانون، یستوجب أن یباشر الإتهام في الدعوى العمومیة بصفة إلزامیة عن كل جریمة 

جرائمهم، مهما كانت جسامتها أو طبیعتها.تقع، طالما أنّ القوانین العقابیة وجدت لمعاقبة المجرمین عن 

تعدیل آثارها أو إلغائها، ومن ثم فلا یجوز للنیابة العامة و فالمشرع هو الذي یتولى وضع القاعدة القانونیة

التي من واجبها العمل على التطبیق الكامل للقوانین العقابیة، أن تمتنع عن مباشرة الإتهام بحجة أنّ 

القانون، وإن فعلت ذلك، فإنّها تقر بفشل القوانین و لأكثر فائدة في التوفیق بین الواقعالملائمة هي الوسیلة ا

.)167(العقابیة في معالجة الظاهرة الإجرامیة، وبالتالي إفلات المجرم من العقاب الذي یستحقه

ملائمة نظام الشرعیة لسیاسة الدفاع الإجتماعي-4

أنّ نظام الشرعیة یتلاءم مع سیاسة الدفاع الإجتماعي، العقاب،و یرى بعض الباحثین في علم الإجرام

فإنّ الدعوى العمومیة التي لا یمكن تحریكها إلاّ بمباشرة الإتهام، هي في الحقیقة دعوى وحسب رأیهم

"الدفاع الإجتماعي" ولیست دعوى "الوقائع الجزائیة"، ذلك أنّ دعوى الدفاع الإجتماعي تهدف إلى الدفاع 

التقویم و الـتأهیل الإجتماعيو بواسطة العقوبة أو السجن، لكن بواسطة التهذیبعن المجتمع لیس

العلاجي. فنظام الدفاع الإجتماعي یتطلب مباشرة الإتهام ضد كل فرد إقترف جریمة ما، بغض النظر عن 

جسامة وطبیعة هذه الجریمة، لیس لغرض إدانته فحسب، وإنما یجب إخضاعه لعلاج سیكولوجي أو 

یر إحترازي علیه، بهدف تقویمه وتأهیله للحیاة في المجتمع، وذلك لن یتأتى إلاّ بمباشرة الإتهام فرض تدب

إحالته على المحكمة، بأن تبحث ما إذا كان المتهم لدیه إمكانیات الإنحراف الإجتماعي أم و ضدّ المجرم

.)168(ماعي الملائمةلا، حتى تتخذ قبله، وعلى نحو سلیم ما یجوز إتخاذه من تدابیر الدفاع الإجت

.362محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)166(
(167)-Givanovitch Thomas, op.cit, p213.
(168)-Marc Ancel : la protection dans le procès pénal ; journée de défense sociale, Fribourg 28 et 29 octobre

1966, Revue internationale de droit comparé, No3, 1967, p07.
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نظام الشرعیة تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات-5

مبدأ الفصل بین السلطات، فقانون العقوبات من صنع و لقد رأى جانب من الفقه أنّ نظام الشرعیة یتماشى

الإلتزام بنصوصه في كل و القضائیة العمل بمقتضاهو السلطة التشریعیة، ویتعیّن على السلطتین التنفیذیة

إغتصابا و حالات تطبیقه، وقصر تطبیقه في الجریمة الواحدة دون الجرائم الأخرى، یعتبر تعدیا

لإختصاص السلطة التشریعیة.

فالمشرع بنصه على أنّ بعض الأفعال تكون جنایات أو جنح أو مخالفات، إنما یقصد دون جدل، مباشرة 

وتخلي النیابة العامة عن مباشرة الإتهام وعدم الإتهام ضد مرتكب تلك الأفعال لینال جزاءه من العقاب. 

تحریك الدعوى العمومیة في جریمة توافرت فیها العناصر القانونیة، إنّما یلغي تطبیق قانون العقوبات الذي 

تختص السلطة التشریعیة بإلغائه من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ذلك یمنع المجتمع من إستعمال حقه 

.)169(حید الذي له حق التخلي عن العقوبات بالعفو عنهافي العقاب، مع أنّه هو الو 

ثانیا: إتجاهات القانون المقارن في الأخذ بنظام الشرعیة

نظام الملائمة و الشرعیة كأصل عام في مباشرة الإتهاملقد إتجهت بعض التشریعات إلى تكریس نظام

حریك الدعوى العمومیة، القانون كإستثناء، ومن النظم القانونیة التي إعتمدت نظام الشرعیة كأساس لت

لألماني في المادة الألماني الذي یعتبر أول من تبنى هذا النظام، حیث نص قانون الإجراءات الجنائیة ا

ما لم یقرر القانون حكما مخالفا، فإنّ النیابة العامة تلتزم بأن تحیل إلى القضاء كل "على أنّ:152

.)170(طالما توافرت أدلة واقعیة كافیة تساند الإتهام"یجیز ملاحقتهو فعل یعاقب القانون علیه

ولذلك فالنیابة العامة في ألمانیا تلتزم بتحریك الدعوى العمومیة، وهذا الإلتزام القانوني المطلق، لا یخول 

أيّ سلطة تقدیریة ممكنة.

الإتهام، وهذا هو فدور النیابة العامة في ألمانیا یقتصر على مجرد التحقق من الشرعیة الإجرائیة لقرار

رأي الفقه الألماني بالإجماع، مسایرا في ذلك ما توصل إلیه المشرع الألماني.

من أنّ المشرع الألماني كان قد كرّس نظام الشرعیة كأصل عام في مباشرة الإتهام، فإنّه أخذ في وبالرغم

من 154و153المادتین ذات الوقت بنظام الملائمة في حالات إستثنائیة أوردها على سبیل الحصر في

قانون الإجراءات الجنائیة الألماني.

.113أنظر محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)169(
(170)-Treyvaud Dominique : Légalité ou opportunité de la poursuite pénale, Thèse de doctorat, Lausanne, 1961,

p36.
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.)171(وقد نصت هاتین المادتین على تسع حالات أوردها المشرع لصالح نظام الملائمة

والملاحظ أنّ الأساس التشریعي لنظام الملائمة في القانون الألماني، لا یعتمد على أساس قانوني فقط، 

قانوني محدّد، بحیث أنّ كل قرار ملائمة لا یعتمد على أساس قانوني ولكن یمارس أیضا في إطار 

154و153صریح، أو یجاوز الإطار الذي یسمح فیه القانون بممارسة السلطة التقدیریة وفقا للمادتین 

غیر مشروع.و من قانون الإجراءات الجنائیة، فإنّه یعدّ مخالفا للقانون

عیة كأساس لمباشرة الإتهام من طرف النیابة العامة، فبالرجوع إلى كما تبنى المشرع الإیطالي نظام الشر 

من قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي، نجد أنّ 75و74و1من الدستور الإیطالي والمواد 112المادة 

إتخاذ إجراءات المتابعة في الدعوى العمومیة في كل جریمة تقع أمرا لازما كقاعدة و موضوع مباشرة الإتهام

طلقة، حتى أنّ القانون الإیطالي خلافا للقانون الألماني، جاء خالیا من أيّ إستثناء لنظام الشرعیة مقیدا م

لسلطة النیابة العامة، وفي حالة تقاعس هذه الأخیرة عن مباشرة الإتهام في القانون الإیطالي، لا یكون 

داري لعضو النیابة العامة، لیصدر هناك سبیل لحملها على القیام بذلك، سوى الإلتجاء إلى الرئیس الإ

.)172(الرئیس أمره إلیه بمباشرة الإتهام

أمّا في القانون السویسري الذي یتمیّز بوجود قانون جنائي فدرالي، وقانون جنائي لكل مقاطعة من 

العشرون.و مقاطعات سویسرا الخمسة

منها تكرس بدون إستثناء نظام وبالرجوع إلى قوانین المقاطعات السویسریة، یتبیّن أنّ ثماني عشرة 

الملائمة، وأنّ ثلاثة منها فقط تنص و الشرعیة، وأنّ أربعة منها تسیر على نظام مختلط یجمع بین الشرعیة

على تبني نظام الملاءمة وحده.

ق إ ج لصالح نظام الملائمة فیما یلي:154و153تتمثل الإستثناءات التي أوردها المشرع الألماني في المادتین -)171(

: الجرائم التي یكون خطأ الجاني هین وأنّ آثارها خالیة من أيّ معنى.153المادة 

الإعفاء من العقاب./أ: الجرائم التي نص فیها قانون العقوبات على إمكانیة 153المادة 

/ب: الجرائم التي إرتكبها ألماني في الخارج والتي یكون مرتكبها قد خضع فیها لعقوبة في الخارج.153المادة 

/ج: الجرائم ذات الطبیعة السیاسیة إذا كان الجاني فیها تائبا على نحو أزال حالة الخطر في الجریمة.153المادة 

لعقاب أو التدبیر المراد توقیعه على المتهم قلیل الأهمیة بالقیاس إلى العقاب أو تدبیر وقع علیه في جریمة أخرى.: الجرائم التي یكون ا154المادة 

/أ: النیابة العامة حرة التقدیر بشأن ملاحقة جریمة مرتكبها سلمته حكومة أجنبیة إلى ألمانیا ویراد في ألمانیا أن یوقع علیه عقاب أو154المادة 

قیاس إلى عقاب أو تدبیر وقع علیه في الخارج.تدبیر هین بال

/ب: جرائم التهدید بالتشهیر154المادة 

/ج: لا تكون النیابة العامة ملزمة بالتدخل في الدعاوى المتعلقة بطلب المصادرة.154المادة 

لب إتلاف الأشیاء./د: تكون النیابة العامة مخیرة بین أن تتخذ الإجراءات أو لا تتخذها في الدعاوى أو ط154المادة 

E.Schluchter, procédure pénale allemande, op.cit, p54.

وما یلیها.172، ص، المرجع السابقأنظر محمود سمیر عبد الفتاح-)172(
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وینص القانون السویسري الفدرالي على أنّ المقاطعة التي یحال إلیها النظر في جریمة مخالفة لهذا 

ب على النیابة العامة فیها أن تتخذ الإجراءات اللاّزمة في هذه الجریمة، دون أن یكون من القانون، یج

.)173(حقها التخلي عن تلك الإجراءات، ولو كان القانون الخاص بتلك المقاطعة یتبنى نظام الملائمة

العامة بالتقیّد كما تقرر كذلك نظام الشرعیة في كثیر من القوانین، كالقانون السویدي الذي یلزم النیابة

بنظام الشرعیة، والقانون البولوني وكذا القانون الإسباني اللّذان یتمیزان بنظام الشرعیة المطلق، حیث 

یفرضان على النیابة العامة مباشرة الإتهام، إذا ما توافرت العناصر القانونیة للواقعة الإجرامیة، دون أن 

.)174(الموافقةتكون لها سلطة تقدیریة لإعتبار الملائمة أو 

الفرع الثاني

نظام الملائمة في مباشرة الإتهام

مبررات وجوده في الأول، ثم نتناول إتجاهات القانون و نتطرق في هذا الفرع لدراسة مفهوم نظام الملائمة

المقارن في الأخذ بنظام الشرعیة ثانیا.

مبررات وجودهو أولا: مفهوم نظام الملائمة

الملائمة في الأول، ثم نتطرق إلى مبررات وجود هذا النظام ثانیا.نتناول مفهوم نظام 

مفهوم نظام الملائمة-أ

یقصد بنظام الملاءمة الإعتراف للنیابة العامة بالسلطة التقدیریة في تقریر توجیه الإتهام لتحریك الدعوى 

ى الرغم من توافر جمیع العمومیة أو حفظ الملف، فیكون للنیابة العامة أن تمتنع عن توجیه الإتهام عل

أركان الجریمة، ونشوء المسؤولیة عنها، وإنتفاء أیّة عقبة إجرائیة تحول دون تحریك الدعوى العمومیة.

یخول النیابة العامة كذلك سلطة التوقف عن الدعوى -على عكس نظام الشرعیة–فنظام الملائمة 

قدرت أنّ مصلحة المجتمع كانت علیها، إذاوسحبها من القضاء في أیّة حالة -تحریكهابعد-العمومیة

.)175(كتقتضي ذ

فنظام الملاءمة بهذا المعنى لیس مضادا لنظام الشرعیة، فالنیابة العامة لا تلتزم بالتخلي عن الإتهام في 

جرائم محدّدة، لكن لها سلطة تقدیریة تخولها قسطا من المرونة في تقدیر ملاءمة إتخاذ قرار الإتهام، لذلك 

أنّ نظام الملاءمة إنّما هو تلطیف لنظام الشرعیة في مباشرة الإتهام.یقال 

.176أنظر محمود سمیر عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-)173(
.363-362أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص ص -)174(
الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الثاني، التحقیق و المحاكمة، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، أنظر علي شملال: -)175(

.30، ص2017
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كما أنّ الملاءمة لا تعني إطلاقا التعسف أو التحكم أو إرضاء رغبات شخصیة، فالنیابة العامة في تقدیر 

ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة أو عدم تحریكها لا ترضي شخصا بعینه، إنّما تراعى إعتبارات 

العقوبات المقررة لها، ولا و مجرد یتضمن جرائم مختلفةو ذلك أنّ قانون العقوبات قانون عامموضوعیة، 

یمكن للمشرع إدراك كل الظروف الخاصة التي تصاحب في بعض الأحیان إرتكاب الجریمة والتي قد 

تخفف من خطورتها، كون أنّ الجرائم ترتكب في ظروف متنوعة جدا، وأنّ ظروف المتهمین متنوعة 

.)176(ذلك، ومن المصلحة أن یكون نشاط النیابة العامة ملتئما مع هذه الظروفك

مختلف بعضها عن و كما أنّ الأسباب التي تؤدي بالنیابة العامة بالإمتناع عن مباشرة الإتهام كثیرة

المجني علیه من جهة أخرى.و البعض وهي تكمن في مراعاة المصلحة العامة من جهة، ومصلحة المتهم

فالمشرع عند إقراره لنظام الملاءمة، وإعطاء النیابة العامة سلطة تقدیر ملاءمة الإتهام إفترض أنّه لذلك 

لیس ثمة مخالفة للنظام العام بالجریمة التي لم تباشر فیها النیابة العامة الإتهام، إذ جعل منها قاضي 

.)177(وبمعنى آخر قاضي مقتضیات النظام العامالملاءمة،

في لیست جهاز آلیة العقاب، فهي لا تبحث فقطو مة وفق نظام الملاءمة، هي جهاز وقایةفالنیابة العا

الأمن و العناصر القانونیة للفعل الإجرامي، إنّما تواجه النتائج السلبیة التي قد تمس النظام العام

یفتها في الإجتماعي، حتى لا یكون هناك تعارض بین قرار الإتهام الذي بید النیابة العامة، وبین وظ

سلامته.و المحافظة على أمن المجتمع

مبررات وجود نظام الملائمة -ب

لقد قدم بعض فقهاء القانون الجنائي مجموعة من مبررات نظام الملاءمة لترجیحه على نظام الشرعیة، 

والتي یمكن حصرها فیما یلي:

تطبیق السیاسة الجنائیة الحدیثةنظام الملاءمة وسیلة-1

لقد ذهب الفقه الجنائي الحدیث، أنّ واجب الدولة في العقاب لا یعني وفقا للسیاسة الجنائیة الحدیثة، توقیع 

فقا للشخصیة الإجرامیة للجاني. هذا و عقاب غاشم على كل جریمة مرتكبة، وإنما یعني تفرید العقاب 

عامة قدرا من الحریة في أن تباشر التفرید المطبق من طرف القاضي لیس كافیا وحده ما لم یترك للنیابة ال

.)178(الإتهام أو لا تباشر، وذلك وفقا للشخصیة الإجرامیة للجاني

.370أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)176(
.371ص، نفسهأنظر المرجع -)177(
.141السابق، ص أنظر محمود سمیر عبد الفتاح، المرجع -)178(
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فنظام الملائمة یبدو أكثر فائدة في نتائجه من التفرید القضائي، ذلك أنّه یجنب المتهم مخاطر المحاكمة 

عامة تعتبر كحارس للمصلحة الجنائیة، متى إقتضت إعتبارات الصالح العام ذلك.فإذا كانت النیابة ال

العامة، فإنّها تكون أیضا القاضي الطبیعي لنظام الملائمة، فالتهدید برفع الدعوى العمومیة قد یكون كاف 

.)179(بذاته للتأثیر في المتهم، من أن یكون التهدید بحكم الإدانة

تقدیر و الكلمة عن وعيومن جانب آخر فإنّ القاضي لا یعتبر بوقا یردد كلمة القانون، وإنما یطبق هذه

مراعیا فیها ملاءمة العقوبة للمجرم، وكذلك النیابة العامة لها نفس السلطة التقدیریة، فلا تباشر الإتهام 

تقدیر سلیم. ومن ثم فإنّه یمكن و الظروفو بشكل عفوي وعلى نحو آلي، بل بناء على إدراك كامل للوقائع

تطبیق السیاسة الجنائیة الحدیثة، التي ترمي إلى التقویمالقول أنّ نظام الملائمة وسیلة من وسائل 

العقاب.و الإصلاح أكثر ما ترمي إلى الزجرو 

مرونتهاو نظام الملائمة ضمانة لإستقلال النیابة العامة-2

إنّ نظام الملائمة یضمن إستقلال النیابة العامة في مواجهة السلطة التنفیذیة، فلا تكون ملزمة بمباشرة 

نة على مصالحه.كما مآرتئیه وهي كنائبة عن المجتمع و أو عدم مباشرته، بل تقدر ذلك وفقا لما تالإتهام 

یضمن إستقلالها في مواجهة القضاء بما یعطیها من سلطة إنهاء الدعوى العمومیة المعروضة علیها، إذا 

.)180(كانت الضرورة الإجتماعیة تقتضي ذلك

العامة إزاء الأفراد، فلا تلتزم بأن تحیل إلى القضاء جمیع كما یكفل نظام الملائمة إستقلال النیابة

البلاغات التي تقدم إلیها، فتتحول إلى أداة لإشباع الأحقاد، بل لها أن تبادر بمباشرة الإتهام ولو و الشكاوي

لم تتلقى شكوى أو بلاغ، كما یمكن لها أن تمتنع عن مباشرة الإتهام ولو تلقت الشكوى أو البلاغ، إذا 

.)181(رت أن ذلك لا یتفق مع المصلحة العامةقد

نظام الملائمة ینسجم مع العمل القضائي المنوط بالنیابة العامة-3

نظام و لقد إستخلص الفقه الفرنسي الحدیث مدى الإرتباط الواقع بین العمل القضائي المنوط بالنیابة العامة

الإمتناع عن تحریك الدعوى العمومیة عن و الملائمة. فالنیابة العامة حین تقرر عدم مباشرة الإتهام

الجریمة، تقضي بنفسها في كفایة أو عدم كفایة الأدلة، وفي مدى ملائمة تحریك هذه الدعوى.

.142أنظر محمود سمیر عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)179(
أنظر سلیمان عبد المنعم: أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -)180(

.230، ص 1999والتوزیع، بیروت، 
.114-113رجع السابق، ص ص أنظر محمود نجیب حسني، الم-)181(
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لذلك فإنّ قرار النیابة العامة بالتخلي عن الإتهام وفقا لنظام الملائمة، یتصل بالعمل القضائي فیما یتعلق 

تماعیة للفعل الذي إرتكبه الجاني، ومدى خطورة هذا الأخیر على الإجو بالفصل في الجسامة القانونیة

.)182(المجتمع

دور النیابة العامة لم یعد مقصورا على مجرد أنّها جهاز إداري یتكلف بنقل المخالفة القانونیة ومن ثم فإنّ 

مباشرة الإتهام الفصل فیها بالإمتناع عن و إلى القاضي للفصل فیها، بل یمتد إلى حجر هذه المخالفة لدیها

عند الإقتضاء، وهو بلا شك عمل من أعمال القضاء.

ولكن هذا لا یعني أنّ قرار الحفظ الذي تصدره النیابة العامة قرار قضائي، مثل تلك القرارات التي یجوز 

لیست جهة قضائیة فاصلة و الطعن فیها، إذ أنّه یصدر من النیابة العامة بوصفها هیئة قضائیة إتهامیة

.)183(نزاعفي ال

:ات العملیة، ویمكن حصرها فیمایليهناك فوائد لنظام الملائمة تبررها الضرور -4

قد تكون للمجني علیه في الجریمة أسباب تولد لدیه المخاوف من الدعوى العمومیة، وعلى الأخص -

حد ما مثیرا إلىو الجرائم ضد الآداب، والحالات التي یكون فیها المجني علیه قد اتخذ موقفا ملوما

للجریمة التي صار ضحیة لها. ففي مثل هذه الظروف یكون قرار النیابة العامة بعدم مباشرة الإتهام 

.)184(المصالحو واضعا في الإعتبار تلك الأسباب

ثقل جهات التحقیق وجهات الحكم، حیث یعطیها متسعا من الوقت و إنّ نظام الملائمة یخفف من أعباء-

.تخصصه للقضایا أكثر أهمیة

إنّ عضو النیابة العامة عندما یحرك الدعوى العمومیة، قد یكتفي بحد أدنى من الأدلة مما یزید أحكام -

یكثر من مصاریف الإجراءات التي تتحملها الدولة دون فائدة، الأمر الذي یسمح بإقتصاد النفقات و البراءة

.)185(العامة

الملائمةثانیا: إتجاهات القانون المقارن في الأخذ بنظام 

الجزائريو لتحدید الأساس القانوني لنظام الملائمة في التشریعات المقارنة، نتناول كل من التشریع الفرنسي

بنظام و هذه التشریعات أخذت بنظام الملائمة كأصل عام في مباشرة الإتهامالمصري، بإعتبار أنّ و 

الشرعیة كإستثناء.

.394أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)182(
.395المرجع نفسه، ص-)183(
.152أنظر محمود سمیر عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)184(
.153المرجع نفسه، ص -)185(
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ي القانون الفرنسي، محلا للمناقشات في قانون التحقیق الجنائي لقد كان الأساس القانوني لنظام الملائمة ف

، وذلك لعدم وجود نص في هذا القانون یلزم النیابة العامة بمباشرة الإتهام في كل 1808الصادر سنة 

جرائم القانون الجنائي، أو یجعل بإمكانها الإمتناع عن ذلك لأسباب الملائمة.

لم یعد الأساس القانوني لنظام الملائمة الذي 1958لكن بعد صدور قانون الإجراءات الجنائیة لسنة 

النیابة العامة في فرنسا محل شك.تعمل به 

تتلقى النیابة العامة الشكاوي"على أن:40رة الأولى من المادة وذلك عندما نصّ هذا القانون في الفق

ومن قراءة هذا النص، یتضح أنّه یجوز للنیابة العامة في فرنسا 186."تقرر ما یتبع بشأنهاو البلاغاتو 

حفظ ملف القضیة إداریا نتیجة تقریر الملائمة، كما یجوز لها أیضا تقریر شرعیة الإتهام، وهذا ما یجمع 

علیه الفقه الفرنسي الحدیث.

من قانون 36الخامسة من المادة الأساس القانوني لنظام الملائمة في القانون الجزائري هو نص الفقرة أمّا 

الشكاويو یقوم وكیل الجمهوریة...بتلقي المحاضر"ت الجزائیة التي تنص على مایلي:الإجراءا

187.البلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها..."و 

من قانون الإجراءات الجنائیة 40/1المشابهة لنص المادة و -وبالرجوع إلى نص المادة المذكورة أعلاه

یتضح أنّ المشرع الجزائري قد تبنى نظام الملائمة كأصل عام في مباشرة الإتهام من طرف -الفرنسي

النیابة العامة، وذلك ما یستخلص من عبارة "یقرر ما یتخذ بشأنها" وهي العبارة التي توحي بشكل صریح 

بلاغات الواردة الو الشكاوىو أنّ المشرع خوّل النیابة العامة السلطة التقدیریة بأن تتصرف في المحاضر

الدعوى العمومیة، وذلك حسب ما یتراءى لها تقدیر مدى إلیها، إمّا بحفظ القضیة إداریا، أو تحریك

ملائمة الإتهام.

من قانون 36/5والملاحظ أنّ المشرع الجزائري إن كان قد كرّس نظام الملائمة في نص المادة 

 أنّه أخذ بنظام الشرعیة كإستثناء في مباشرة الإتهام الإجراءات الجزائیة كأصل عام في مباشرة الإتهام، إلاّ 

أنّ التحقیق الإبتدائي "من قانون الإجراءات الجزائیة66في مواد الجنایات، ذلك عندما نصّ في المادة 

بمعنى أنّ النیابة العامة عندما تتلقى محضر أو شكوى أو بلاغ یفید وقوع وجوبي في مواد الجنایات..."

كأن یتم العثور على جثة شخص مشكوك -ي ظاهرها أنّها جنایة، ولو كان مرتكبها مجهولاجریمة تبدو ف

الحالة، أن تقرر حفظ الأوراق بحجة عدم معرفة الفاعل، كما هو الحال في فلیس لها في هذه-في وفاته

.https//www.legifrance.gouv.fr-186

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08مؤرخ في 155-66راجع الأمر رقم -187
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لب فیه فتح المخالفات، بل یجب علیها أن تباشر الإتهام بتقدیم طلب إفتتاحي لقاضي التحقیق، تطو الجنح

.)188(تحقیق ضدّ مجهول. وهذا ما سار علیه كذلك الإجتهاد القضائي في الجزائر

من قانون الإجراءات الجزائیة، قد أخضعها المشرع لإلتزامات نظام الشرعیة 66فالنیابة العامة طبقا للمادة 

طریق طلب إفتتاحي، الذي یفرض علیها مباشرة الإتهام في مواد الجنایات بتحریك الدعوى العمومیة عن 

من 67وتتحرك هذه الدعوى حتى ضدّ مجهول، وذلك ما عبّر عنه المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 

.ویجوز أن یوجه الطلب ضدّ شخص مسمى أو غیر مسمّى""نون الإجراءات الجزائیة بعبارة قا

وفي هذا الإطار تبنى المشرع المصري نظام الملائمة كأصل عام في مباشرة الإتهام، وجعل قرار الحفظ 

من قانون 63المخالفات دون الجنایات. وذلك ما نصت المادة و یتسع نطاقه لیشمل مواد الجنح

عمومیة في الجنحالإجراءات الجنائیة المصري، التي تركت للنیابة العامة سلطة ملائمة تحریك الدعوى ال

من نفس القانون، أوجبت على النیابة العامة بأن تجري تحقیقا في 199المخالفات، في حین أنّ المادة و 

189ندب قاضي لمباشرته.الجنایات بنفسها، أو بطلب

من تعلیمات النیابة العامة في مصر، أنّ من أسباب الأمر بحفظ الملف هو:"عدم 805وقد نصت المادة 

"یجوز للنیابة العامة من هذه التعلیمات أنّه:807ملائمة المحاكمة". وقد قررت المادة عدمالأهمیة أو

رغم ثبوت الواقعة، وتوافر أركان الجریمة، أن تقرر حفظ الأوراق، إذا قضت اعتبارات الصالح العام عدم 

كان المتهم طالبا، ولم یرتكب تحریك الدعوى الجنائیة قبل المتهم، كما إذا كانت الواقعة قلیلة الأهمیة أو 

جرائم من قبل أو كان قد ارتكب جرما بسیطا وتصالح مع المجني علیه، ویراعي في الحفظ هنا التنبیه 

.بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا"على المتهم

ة "تستدعي النیابة العامة أولیاء المتهمین أو من لهم حق الولایمن ذات التعلیمات:708كما نصت المادة 

تحذرهم و المعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمیةو طلبة المدارسو علیهم في جمیع قضایا الأحداث

.)190("من عاقبة العودة إلى ما وقع منهم

عن الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیا، وقد جاء فیه ما یلي:" لما كان ثابتا أنّ 26/05/1990الصادر بتاریخ 62906راجع القرار رقم -)188(

سنة، ونظرا لحداثة الفعل وحرصا على جمع الشهادات والدلائل المعرضة 14ضیة تتعلق بجریمة شنق مشكوك فیه ضحیته طفل عمره وقائع الق

للإخفاء، یجب على وكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضدّ كل الأشخاص المشكوك فیهم". المجلة القضائیة للمحكمة 

.166، ص1993ل لسنة العلیا، العدد الأو 

، المرجع السابق.1950لسنة 150قانون الإجراءات الجنائیة المصري، رقم -)189(
دار الفكر -دراسة مقارنة-وجه لإقامة الدعوى الجنائیةألاالعامة في حفظ الأوراق والأمر بأنظر عبد الفتاح بیومي حجازي: سلطة النیابة-)190(

بعدها.وما239، ص 2004العربي، الإسكندریة،
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وقرار الحفظ هو إجراء إداري لا قضائي، یعبر عن إرادة النیابة العامة بأنّها لا تنوي تحریك الدعوى 

الدلیل على ذلك أنّه یتخذ قبل أن تكون الدعوى العمومیة قد تحركت و ء،العمومیة وإیصالها إلى ید القضا

بأيّ إجراء من إجراءات تحریكها.

مصر، على أنّ قرار الحفظ الذي تصدره النیابة العامة مجرد و القضاء في كل من فرنساو وقد أجمع الفقه

أنّ قرار النیابة العامة القاضي من أيّ قیمة قضائیة. وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها، 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، فإنّه لیس عملا 40بحفظ الملف، رغم أنّه صادر تبعا للمادة 

قضائیا، ما دام أنّه اتخذ قبل تحریك الدعوى العمومیة، فهو لا یحوز على قوة الشيء المقضي فیه، 

كان، طالما أنّه لم تنقضي الدعوى العمومیة لأيّ سبب من ویجوز للنیابة العامة العدول عنه في أيّ وقت

.)191(الأسباب

لیس إجراء قضائیا، و وقد إستقرت أحكام محكمة النقض المصریة، على أنّ قرار الحفظ هو إجراء إداري

نظرا لأنّه یصدر دون أن تكون الدعوى العمومیة قد حركت بإجراء من إجراءات التحقیق، ولا یؤثر في 

أن تكون النیابة العامة قد باشرت إجراء من إجراءات الإستدلال، -الطبیعة الإداریة-ا القرارطبیعة هذ

كما لو كانت قد أرسلت الأوراق إلى الشرطة لسؤال شاهد من الشهود، أو قام وكیل النیابة بسؤال المتهم 

ة هي إجراءات على ظهر المحضر دون حضور كاتب. ففي هذه الأحوال، تكون إجراءات النیابة العام

.)192(صفها سلطة تحقیقإستدلال باشرتها بوصفها سلطة جمع الإستدلالات، لا بو 

وتظهر الطبیعة الإداریة لقرار الحفظ في التشریع الجزائري من خلال ما نص علیه المشرع في الفقرة 

ائیة "... ویخطر الجهات القضمن قانون الإجراءات الجزائیة التي تقضي:36الخامسة من المادة 

بحفظها بمقرر یكون -أي وكیل الجمهوریة-المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر

. وبهذا النص یكون المشرع الجزائري قد حدّد وبشكل صریح الطبیعة القانونیة لقرار قابلا دائما للمراجعة"

قابل للإستئناف أو ولیس"...بمقرر قابلا دائما للمراجعة"،الحفظ، وذلك عندما جاءت عبارة النص

الطعن، مما لا یدع مجالا للشك أنّه قرار إداري.

.397أنظر محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص-)191(
.396المرجع نفسه، ص-)192(



الفصل الثاني           النظام التنقیـبي وتطبیقاتھ على التشریعات الإجرائیة المقارنة

94

المطلب الثاني

الخصومة الجزائیة تمر على مرحلتین

التدوین، و التحقیق الإبتدائي التي تتمیز بالسریةالنظام بمرحلتین هما:تمر الدعوى الجنائیة في هذا

المرافعات وعلانیتها وحضور الخصوم، وللمرحلة الأولى أهمیة ومرحلة المحاكمة التي تتمیز بشفویة 

خاصة فهي غالبا ما تستنفذ معظم الوقت الذي تستغرقه الدعوى ولا تعدو مهمة القاضي في معظم 

الأحیان أن تكون إستخلاصا لنتائج ما تم في هذه المرحلة، وفي هذا یختلف النظام التنقیبي عن النظام 

یعرف مرحلة التحقیق الإبتدائي، وتمر فیه الدعوى العمومیة بمرحلة واحدة تبدأ برفع الإتهامي الذي یكاد لا

الدعوى إلى القضاء عن طریق إتهام یوجهه المضرور من الجریمة إلى الجاني وتنتهي بصدور الحكم 

فیها.

لة إسناد سلطة وإذا كانت التشریعات قد اتفقت على ضرورة إجراء التحقیق الإبتدائي، فإنّها اختلفت في مسأ

التحقیق بین من تسند التحقیق الإبتدائي إلى قاضي تحقیق مستقل عن سلطة الإتهام، وهو الطریق الذي 

الدول التي تأثرت به كدول المغرب العربي منها الجزائر، وبین من تسند و سار علیه التشریع الفرنسي

التحقیق، وهو النظام و بین سلطتي الإتهامالتحقیق الإبتدائي إلى النیابة العامة نفسها، التي تبقى تجمع

الدول المتأثرة بها.و السائد في الدول الأنجلوسكسونیة

التحقیق الإبتدائي في الفرع الأول، لأتناول في الفرع الثاني موقف ماهیةوفي هذا المطلب سأتطرق إلى 

النظم القانونیة من تحدید السلطة المختصة بالتحقیق الإبتدائي.

ولالفرع الأ 

ماهیة التحقیق الابتدائي

التحقیق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات تباشرها سلطة قضائیة مختصة للبحث والتنقیب عن الأدلة 

في شأن جریمة ارتكبت والكشف عن مرتكبها، وتقدیرها والتصرف فیها بحسب ما إذا كانت الأدلة كافیة 

193أو منعدمة فتتوقف الدعوى العمومیة عند هذا الحد.لإحالة المتهم على المحاكمة أم أنها غیر كافیة 

وتعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي المرحلة الثانیة في الدعوى العمومیة بعد مرحلة الاتهام والغایة منها تهیئة 

الدعوى العمومیة حتى تكون صالحة للفصل فیها من طرف المحكمة الجزائیة المختصة. وسندرس تعریف 

وأهمیته ثم خصائصه على النحو التالي:التحقیق الابتدائي

.16علي شملال، المرجع السابق، ص أنظر -193
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أولا: مفهوم التحقیق الابتدائي

نتعرض لتعریف التحقیق الابتدائي أولا ثم أهمیته ثانیا:

تعریف التحقیق الابتدائي.أ

التحقیق الابتدائي في الدعوى العمومیة، هو عمل قضائي یضم في ثنایاه مجموعة من الإجراءات تتخذها 

وضوع هذا التحقیق هو الجریمة الواردة في الطب الافتتاحي أو في شكوى المدعي سلطة التحقیق، أو م

المدني، والهدف منه كشف الحقیقة بصدد هذه الجریمة والتحقق من مدى شبتها إلى المتهم بغیة إحالة 

، الدعوى العمومیة إلى المحكمة المختصة في حالة رجحان أدلة الإدانة، أو إصدار أمر بالأوجه للمتابعة

إذا رجحت أدلة البراءة.

وقد عرف الفقه الجنائي التحقیق الابتدائي بأنه: "مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة قضائیة 

مختصة للبحث والتنقیب عن الأدلة في شأن جریمة ارتكبت وجمعها وتقدیرها والتصرف فیها بحسب ما إذا 

أنها تصدر فیها أمر بمنع المحاكمة".كانت الأدلة كافیة لإحالة المتهم إلى المحكمة، أم

وعرفه آخرون بأنه: "هو مرحلة تستهدف الكشف عن حقیقة الأمر في والدعوى الجنائیة والتنقیب عن 

.)194(مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة مدى صلاحیة عرض الدعوى على القضاء"

على الأدلة في شأن جریمة ارتكبت كما عرفه آخرون بأنه: "هو مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقیب 

.)195(وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى كفایتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة

أما الأستاذ الدكتور علي شملال عرف التحقیق الابتدائي على أنه: "مجموعة من الإجراءات القضائیة 

دلة والكشف عن الحقیقة قبل التي تباشرها السلطات التحقیق بالشكل المحدد قانونا، بغیة تمحیص الأ

.)196(مرحلة المحاكمة"

و من هنا یمكننا القول أن الإجراءات التحقیق الابتدائي هي إجراءات تصدر عن سلطة معینة في شكل 

محدد بغایة جمع الأدلة حول الجریمة أو الوصول إلى من ساهم في اقترافها قصد إحالة الدعوى العمومیة 

على جهة الحكم.

التحقیق الإبتدائيب. أهمیة

، 2000عبد الفتاح الصیفي، فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي: أصول المحاكمات الجزائیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -)194(

.75ص 
.850محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -)195(
.16علي شملال، المرجع السابق، ص -)196(
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تظهر أهمیة التحقیق الإبتدائي أنّه مرحلة تحضیریة للمحاكمة، إذ یكفل أن تعرض الدعوى العمومیة على 

المحكمة للفصل فیها. فالتحقیق الإبتدائي یؤدي إلى الكشف عن الأدلة قبل الإحالة إلى المحكمة 

ه الأدلة، حیث واستظهار قیمتها مع إستبعاد الأدلة الضعیفة، وإعطاء رأي مبدئي في شأن قیمة هذ

تستطیع المحكمة أن تنظر في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتها. 

وللتحقیق الإبتدائي أهمیة كذلك في أنّه یضمن أن لا تحال إلى المحكمة إلاّ القضایا التي تتوافر فیها أدلة 

القضاء في ألا یمثل أمامه الإدانة، وفي ذلك توفیر لوقت القضاء وجهده وصیانة هیبة كافیة تدعم احتمال 

الأدلة التي ضدّه غیر كافیة.و متهم

كما تظهر أهمیة التحقیق الإبتدائي أنّه یؤكد التوازن بین حق الدولة في العقاب، الذي یدعو إلى إتخاذ 

الإجراءات الماسة بحریة المتهم، وحق هذا الأخیر في الحریة الفردیة، الذي یقتضي إحاطة ما یتعرض له 

كفالة حقه في الدفاع عن نفسه.و المساس بحریتهءات بضمانات تكفل عدم التحكم و رامن إج

الأول السلطة التي تباشره، والثاني وقد نتج عن هذا التوازن أن یتمیز التحقیق الإبتدائي بأمرین:

القسر كي تفید في كشف الحقیقة، مع و الإجراءات التي تباشرها هذه السلطة، إذ تتسم بصفة القهر

.)197(طتها بسیاج من الضمانات ینبغي مراعتها عند مباشرتهاإحا

خصائص التحقیق الابتدائيثانیا: 

لقد عرف نظام التحقیق في ظل النظام التنقیبي مجموعة من الخصائص التي تمیزه وهي أن الإجراءات 

التفصیل تكون مدونة وتتم في سریة وفي غیر حضور الأطراف، وهذا ما سوف نحاول تبیانه بشيء من 

على النحو الآتي:

سریة الإجراءات.أ

یقصد بسریة الإجراءات عدم الإطلاع على إجراءات التحقیق، ویقصد بسریة التحقیق عدم علانیته بالنسبة 

للجمهور أو الغیر، وهم غیر أطراف الدعوى العمومیة، فسریة التحقیق إذن تعني إجراء التحقیق في جو 

مهور، وتعني أیضا صد كل شخص لا یعنیه أمر التحقیق في موضوع ما من السریة والكتمان بالنسبة للج

.)198(عن حضوره أو الإطلاع على أوراقه

تمیزت الإجراءات الجنائیة في ظل النظام التنقیبي بالسریة حتى تتمكن السلطات العامة من التحري على و 

هذه حتى على المتهم نفسه، بحیث الأدلة وجمعها دون أن تسمح للمتهم بالتأثیر علیها وإفسادها، وفرضت 

لم یكن من حقه حضور التحقیق تفادیا لأي تأثیر على تحریات التحقیق أو التأثیر على الشهود، وشرعت 

.17-16.صعلي شملال، المرجع السابق، ص-)197(
.448عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -)198(
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مة سیر التحقیق وبلوغ هدفه في ظهار لاالسریة من أجل مصلحة المجتمع، في أن مبدأ السریة یضمن س

ر وخضوعه لتأثیر الرأي العام ووسائل الإعلام على وجه الحقیقة وتجنیب المحقق التأثیر بانفعال الجماهی

یفقده حیاده وموضوعیته، كما تحول بین الجنات الذین لم یتوصل التحقیق بعد إلى معرفتهم وبین الوقوف 

على مجریاته واتجاهاته فلا یعمدون إلى القرار أو العبث بأدلة الجریمة، وفي السریة حمایة الجمهور نفسه 

.)199(سيء لنقل تفاصیل الجریمةمن التأثیر ال

كما أن مبدأ سریة التحقیق یرمي إلى حمایة المتهم من التشهیر به لاسیما والأصل أن المتهم بريء حتى 

تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، فاحترام مبدأ البراءة یتعارض مع علانیة التحقیق، یضاف إلى ذلك 

.)200(مع شیوع التفاصیل التحقیقالخوف من التأثیر الرأي العام على المحقق خاصة

.جج.إ.من ق3، 2، 11/1حیث تنص المادة ویتمیز التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري بالسریة

ك، ودون إضرار "تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذل:ما یليعلى 

الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنیة في كل شخص یساهم في هذه بحقوق الدفاع"، "و 

قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه"، "غیر أنه تفادیا لانتشار معلومات غیر 

كاملة أو غیر صحیحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة أو لضابط 

ول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أن یطلع الرأي العام بعناصر الشرطة القضائیة بعد الحص

موضوعیة مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص 

)201(المتورطین".

ویفهم من هذه النصوص أن التحقیق بدرجتیه على مستوى كل من قاضي التحقیق وغرفة الاتهام، یتم في 

من الحضور في جلسات -أي من غیر أطراف الخصومة الجزائیة–سریة بدون تمكین الغیر من الجمهور 

التحقیق، أي یتم إجراؤه في غیر علانیة بالنسبة للجمهور، فلا یجوز فتح المجال للغیر ممن لا تعنیهم 

وم كأصل إلا أنه القضیة حضور التحقیق بشأنها ولا الإطلاع على أوراقه، وهو تحقیق یتم بحضور الخص

وفي حالات محددة یجوز أن یتم التحقیق القضائي في غیاب الخصم، متى رأى قاضي التحقیق ضرورة 

لذلك.

.181، ص2002العربیة، القاهرة، أشرف رمضان عبد الحمید: مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق، دراسة مقارنة، دار النهضة-)199(
.518سلیمان عبد المنعم: أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، المرجع السابق، ص -)200(

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08مؤرخ في 155-66راجع الأمر رقم -)201(
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وسریة التحقق تكون في مواجهة الجمهور حفاظا على المتهم حتى لا یتم التشهیر به لأنه قد یستفید من 

امة ف تحقیق العدالة والكشف عن البراءة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حفاظا على المصلحة الع

الحقیقة.

أما في مواجهة أطراف الخصومة الجزائیة فیكون التحقیق حضوریا، ونقصد بأطراف الخصومة النیابة 

العامة والطرف المدني والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة، وهذا من خلال إخطار القاضي التحقیق 

لف.للخصوم بكل إجراء یقوم به له علاقة بالم

، سریة لا تعني الخصم في الدعوى العمومیة، لأنه لا یجوز 11وهذا یعني أن السریة الواردة في المادة 

أصلا صد اخصم عن حضور التحقیق أو الإطلاع على أوراقه، وعلیه فحضور إجراءات التحقیق تعني 

أصیل في تشكیل كل من له مصلحة فیه، كالمتهم والمدعي المدني ووكلائها والنیابة العامة، كطرف

، حیث أوجب )202(ج.إ.قمن 107، 106، 104، 103، 102، 96هیئات القضاء الجزائي، وفقا للمواد 

القانون، إخطار هؤلاء بمواعید التحقیق القضائي، یوم وساعة ومكان مباشرة إجراءاته، وللمتهم حق 

ي قبل كل استجواب اصطحاب محامیه لیحضر معه التحقیق ویلتزم القاضي التحقیق بإخطار المحام

من 105، 104، 102، 100یجریه لموكله لأنه لا یمكن الفصل بین المتهم ومحامیه، المواد 

، ویحق لوكیل الجمهوریة حضور إجراءات التحقیق وإبداء الرأي وتقدیم الطلبات وبداء رده في )203(ج.إ.ق

دفاع المتهم ومحامیه.

عدم حضور الأطراف.ب

حقیق الابتدائي بالنسبة للجمهور، فإن القاعدة تنطبق أیضا بالنسبة للخصوم في إذا كان المبدأ هو سریة الت

ظل النظام التنقیبي ویقصد بها مباشرة التحقیق في غیر مواجهة الخصوم كضمان یهدف إلى منع التأثیر 

على مجریات التحقیق وعلى الشهود.

في غیبة الخصوم، فانتقال المحقق إلى ویعني ذلك أنه یجوز للمحقق اتخاذ الإجراءات التحقیق الابتدائي

مكان وقوع الجریمة لمعانة الحادث كان یتم في غیر حضور الخصوم، حیث لا یتصور انتظار حضورهم، 

بل یجب الانتقال فورا للمعاینة قبل أن تمتد ید العبث بالأدلة والتلاعب بمعالم الجریمة، كما یتم سماع 

لأنه كان یخشى أن یكون حضور المتهم أثناء سماع شهادة شخص في غیر حضور الخصوم، وذلك 

شهادة الشاهد منطویا على إرهاب للشاهد على نحو لا یمكنه قول كل ما یرید، لكون المتهم ممن یعمل 

عنده الشاهد أو تحت رئاسته أو یملك نفوذا علیه.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1966یونیو 08مؤرخ في 155-66راجع الأمر رقم -)202(
المرجع نفسھ.-)203(
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فسهم إلا أن ذلك لا وإذا كان اتخاذ إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم مما یخل بحقهم في الدفاع عن ن

یحول دون حق الخصوم في الاطلاع على كافة الإجراءات المدونة بمحضر التحقیق والتي یتم اتخاذها 

في غیبتهم، وبالتالي فإذا حضر أحدهم بشكل تلقائي أو صدفة كانت الإجراءات التي أجریت في حضور 

.)204(الخصوم باطلة بطلانا مطلقا

حالات یجوز فیها لقاضي التحقیق اتخاذ بعض الإجراءات في غیاب لقد اقر المشرع الجزائري صراحة

"إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إلیه قاضي التحقیق على أنه: .جج.إ.ق99الأطراف، فتنص المادة 

لسماع شهادته، أو اتخذ لهذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم 

على 101"، وتنص المادة 97ضور جاز له أن یتخذ ضده الإجراءات القانونیة طبقا للمادة استطاعته الح

أن یقوم 100أنه: "یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیها في المادة 

في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضیها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر 

)205(."موت أو وجود أمارات على وشك الاختفاءال

ویجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال، وهي حالة أي الاستعجال من شأنها أن تعفي قاضي 

التحقیق من واجب الإخطار المقرر قانونا، فتسمح له عند تبلیغه مثلا بحالة احتضار شاهد أو المجني 

حالة وجود أمارات على وشك الاختفاء لسماع شهادة شاهد علیه وكل من یفید في إظهار الحقیقة أو في

أو من یفید في إظهار الحقیقة أو معاینة تلك الأمارات بالانتقال فورا واتخاذ الإجراءات المناسبة في غیاب 

المعنیین.

ت وعلیه فإن الاستعجال كما هو مقرر في القانون لم ترد حالاته حصرا بتحدیدها تحدیدا دقیقا، وإنما ورد

حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو –على سبیل المثال في القانون فنص بقوله 

مما یترك لقاضي التحقیق سلطة تقدیر مدى توافر حالة الاستعجال -وجود أمارات على وشك الاختفاء

قدر أن من عدمها في كل قضیة معروضة علیه على حدة فتقدر بقدرها مستعملا القیاس فكلما رأى و 

هناك حالة یخاف منها على ضیاع الحقیقة بسببها، إذا لم یبادر بالإجراءات دون الالتزام بتبلیغ الأطراف 

.)206(وحضورهم، فیخوله القانون اتخاذ أي إجراء یراه مناسبا كالانتقال دون ما التزام بواجب الإخطار

عدیلات التي طرأت علیه ولا تلزم قاضي ومن الصور التي أوردها قانون الإجراءات الجزائیة بناء على الت

التحقیق بإخطار المتقاضي أو الخصم المعني لحضور التحقیق الحالة المنصوص علیها في المادتین 

.286-285علي شملال، المرجع السابق، ص.ص أنظر -)204(
الجزائیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66راجع الأمر رقم -)205(
.451عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، صأنظر -)206(
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، اللتین تقرران إجراء التفتیش والدخول للمساكن في غیاب صاحب )207(ج.إ.قمن 5مكرر 65، 45/6

المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم المسكن الأولى تتعلق بالتفتیش بمناسبة جرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الجرائم الإرهابیة، الجرائم المتعلقة 

بالتشریع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد وجرائم التهریب، والثانیة تتعلق بوضع الترتیبات التقنیة في 

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور بشأن نفس الجرائم.المسكن بفرض

تدوین الإجراءات.ج

تمیز النظام التنقیبي بتدوین التحقیق أي كتابته كي یمكن مواجهة المتهم بالإدانة المحصلة ضده والكتابة 

الأدلة كالمعاینة وسماع قاعدة عامة، تشمل كافة إجراءات التحقیق بلا استثناء، سواء كانت إجراءات جمع 

شهادة الشهود والاستجواب والخبرة القضائیة...، أو كانت أوامر تحقیق قضائیة، كالأمر بالقبض على 

المتهم والأمر بإحضاره أو الأمر بحبسه مؤقتا...، وهذا یعني أن التدوین أو الكتابة یشمل جمیع إجراءات 

عند انتهائه أو حتى قبل بدایته.التحقیق بوجه عام، سواء كانت أثناء التحقیق أو 

ویهدف تدوین إجراءات التحقیق إلى تفرغ القاضي المحقق فكریا وذهنیا للعمل الفني المتمثل في التحقیق 

نفسه بما یقوم به من إجراءات ومناقشة أطراف الدعوى بسؤالهم وتلقي أجوبتهم مما ییسر علیه تكوین 

ق بتدوین كل ما یجرى في التحقیق في محضر التحقیق، عقیدته واقتناعه على أن یقوم كاتب التحقی

لیستخلص قاضي التحقیق من كل ذلك الأدلة التي یبني علیها الأوامر التي یصدرها كالأمر بالإحالة 

والأمر بالأوجه للمتابعة والأمر بحسب المتهم مؤقتا أو الأمر بالقبض علیه وغیرها، فلا تشغله عنها كتابة 

تبرز الحكمة من التدوین أو الكتابة بالنسبة للإجراءات في مرحلة التحقیق القضائي محاضر التحقیق. كما 

في تمكین الأطراف أو الخصوم في الدعوى العمومیة من الاطلاع على أوراق التحقیق ومناقشة كل ما تم 

فیه من إجراءات.

التحقیق یجب أن وعلیه فالتدوین شرط لوجود محضر التحقیق وبالتالي فإن كل إجراء من إجراءات 

یتضمنه محضر التحقیق ویجب أن یكون محضرا مستوفیا شروطه الشكلیة، فیوقع من طرف قاضي 

التحقیق والكاتب والشاهد إن وجد مدموغا بختمه، خلوا من أي تحشیر بین السطور، والمصادقة على كل 

.)208(شطب أو تخریج من القاضي والكاتب والشاهد كلما كان هناك داع لذلك

المعدل و ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 5مكرر65و06فقرة45راجع المادتین-)207(

سابق.المتمم، مرجع 
.454، 453أوهایبیة، المرجع السابق، ص.ص عبد االله -)208(
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ق إ ج التي 68/2ولقد نص المشرع الجزائري على ضرورة تدوین إجراءات التحقیق في نص المادة 

"... وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق تنص على ما یلي: 

لیه أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر إ

، على أن یقوم كاتب التحقیق بتدوین كل ما یجري في التحقیق في في الفقرة الخامسة من هذه المادة"

.)209(ج.إ.... من ق108، 95، 94حكام المواد محضر التحقیق، بتطبیق أ

ج فإن ضابط الشرطة .إ.قمن 142، 138وإذا كان التحقیق عن طریق الندب القضائي، طبقا للمواد 

ملزم للاستعانة بكاتب یحرر المحضر، إذا ندب للقیام بعمل من أعمال التحقیق، فله أن القضائیة غیر 

یحررها بنفسه وله أن یستعین في ذلك بمساعدیه من الأعوان.

الفرع الثاني

موقف النظم القانونیة من تحدید السلطة المختصة بالتحقیق الإبتدائي

المرحلة التي تسبقها وهي مرحلة البحث والتحري أو تعتبر مرحلة التحقیق الإبتدائي مرحلة مستقلة عن

جمع الإستدلالات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة، كما تعتبر مرحلة التحقیق الإبتدائي مرحلة متمیزة 

عن مراحل سیر الدعوى العمومیة، فهي متمیزة عن مرحلة المحاكمة التي تعقبها، ومرحلة الإتهام التي 

ضوع الذي تدور في نطاقه أعمالها.تسبقها وتحدد لها المو 

وقد إختلفت التشریعات من حیث تحدید السلطة المختصة بالتحقیق الإبتدائي، فبعض التشریعات تجمع 

التحقیق وتضعهما في ید النیابة العامة (كما هو الحال في التشریع المصري)، وثمة و بین سلطتي الإتهام

لطة الإتهام إلى النیابة العامة، وتمنح سلطة التحقیق إلى تشریعات أخرى تفصل بین السلطتین، فتعهد بس

قاضي التحقیق، وهذا النظام الأخیر هو النظام المتبع في أغلب التشریعات العالمیة ومنها التشریع 

.)210(الجزائري

ل، التحقیق في الأو و وسنتناول في هذا الفرع موقف النظم القانونیة الآخذة بمبدأ الجمع بین سلطتي الإتهام

التحقیق ثانیا.و سلطتي الإتهامثم نبیّن موقف النظم القانونیة الآخذة بمبدأ الفصل بین

التحقیق و أولا: موقف النظم القانونیة الآخذة بمبدأ الجمع بین سلطتي الإتهام

المختصة التحقیق، أن تكون النیابة العامة بإعتبارها سلطة الإتهام و یقصد بمبدأ الجمع بین سلطتي الإتهام

أصلا بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، هي المختصة أیضا بإجراء التحقیق الإبتدائي في جمیع 

الجرائم.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.155-66، من الأمر 108، 95، 94راجع المواد -)209(
وما یلیها.09، ص2001حسن بوسقیعة: التحقیق القضائي، الطبعة الثالثة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،أأنظر -)210(
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أمّا قاضي التحقیق في ظل هذا المبدأ لا وجود له كسلطة أصلیة قائمة بذاتها، بل یحتل المرتبة الثانیة، 

ذا طلبت النیابة العامة إالجنح، إلاّ و الجنایاتحیث تكون سلطته إحتیاطیة أو ثانویة فلا یقوم بالتحقیق في

.)211(أو طلب المتهم أو المدعي المدني من رئیس المحكمة بندب قاضي للتحقیق

الإستثناء، هو أن و وعلى ذلك فإنّ الأصل في ظل هذا المبدأ هو مباشرة النیابة العامة لسلطة التحقیق

التحقیق و سلطتي الإتهامیق مبدأ الجمع بینیمارس قاضي التحقیق هذه السلطة. وقد تمخض عن تطب

تستأثر بحق تحریك الدعوى العمومیة"سلطة الإتهام"تمتع النیابة العامة بالسلطات التالیة: فهي 

التصرف فیه و بمباشرة التحقیق في جمیع الجرائم-بصورة أصلیة–مباشرتها، وهي "سلطة التحقیق" تقوم و 

بإصدار أمر بألاوجه لإقامة الدعوى، وهي أخیرا "سلطة التنفیذ" المختصة، وإمّاإمّا بالإحالة على المحكمة 

.)212(فلا یجري تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعوى العمومیة إلاّ تحت إشرافها

أمّا قاضي التحقیق فهو في العادة أحد قضاة المحكمة الإبتدائیة، یندبه رئیس المحكمة لمباشرة التحقیق 

ة، بناء على طلب النیابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني، وتقضي المادة في جنایة أو جنح

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، على أنّه إذا كان طلب ندب قاضي التحقیق صادر عن 64

النیابة العامة فلیس لرئیس المحكمة أن یرفض ذلك الطلب، أمّا الطلب المقدم من المتهم أو المدعي 

لحق المدني فیخضع لتقدیر رئیس المحكمة، وهو یصدر في ذلك قراره بعد سماع أقوال النیابة العامة، با

ویكون قراره غیر قابل للطّعن.

كما یصح أن یكون قاضي التحقیق مستشارا تندبه الجمعیة العمومیة لمحكمة الإستئناف بناء على طلب 

ن ق إ ج المصري) أو أن یكون أحد مستشاري م65وزیر العدل للتحقیق في جریمة معینة (المادة 

محكمة الجنایات أو محكمة النقض في أحوال التصدّي وذلك عندما تندبه المحكمة للقیام بأعمال التحقیق 

.)213(من ق إ ج المصري)12و11(المادتین 

، 1952ة لسن353بعد تعدیله بالقانون رقم 1950ویعد قانون الإجراءات الجنائیة المصري الصادر سنة 

التحقیق. وقد كرس المشرع المصري و النموذج الأمثل للقوانین التي طبقت مبدأ الجمع بین سلطتي الإتهام

من قانون الإجراءات الجنائیة، حین نص على أن تجمع النیابة العامة بین 199هذا المبدأ في المادة 

التحقیق.و سلطتي الإتهام

وما یلیها.512أنظر محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-)211(
.419، ص1997أنظر جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،-)212(
.420، صنفسهالمرجع -)213(
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التحقیق، مبررة ذلك بحجة أنّ هذا و لجمع بین سلطتي الإتهاموقد طبقت بعض القوانین المقارنة مبدأ ا

المبدأ یحقق سرعة الفصل في الدعوى العمومیة، بإعتباره الضمانة الضروریة لفعالیة القضاء الجنائي، إذ 

بقدر ما یكون توقیع العقوبة قریبا من لحظة إقتراف الجریمة یكون أثرها الرادع فعالا، ویكون إرضاؤها 

الرأي العام كبیرا.و یهللمجني عل

الفعالیة، وذلك هو شعار مبدأ و التبسیطو ولكي یتحقق هذا یتعیّن أن تتصف الإجراءات الجزائیة بالسرعة

التحقیق الذي تتبناه بعض الأنظمة القانونیة، كالقانون المصري والقانون و الجمع بین سلطتي الإتهام

.)214(السودانيو الیمنيو الأردني والكویتيو اللّیبيو الیاباني

التحقیق و ثانیا: موقف النظم القانونیة الآخذة بمبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام

تمحیصا لها والتي تفید في كشف و بالنظر إلى الطبیعة الخاصة للتحقیق، بإعتباره بحثا عن الأدلة

إلیه، كان لابد من إسناد نسبتها إلى المتهم، أو إنتفاء نسبتها و الحقیقة، سواء ترتب على ذلك ثبوت التهمة

تحقق من حقیقة الأمر فیها، و موضوعیة، محایدة بحیث تبحث في الدعوىو تلك المهمة إلى سلطة محایدة

دلالتها بإعتبارها "حكما" محایدا بین و وموضوعیة بحیث لا یعتبر أمامها إلاّ الأدلة التي تقدر كفایتها

.)215(یفند الأدلةو دافعالمتهم الذي یو تقدم الدلیلو السلطة التي تتهم

التحقیق، یرتكز على دعامتین أساسیتین: الأولى، أن و لذلك فإنّ مضمون مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام

توضع وظیفة التحقیق بین ید قاض، والثانیة، أن یباشر هذا القاضي وظیفته بإستقلال تام دون خضوع 

لأیّة سلطة، لا سیما سلطة الإتهام.

التحقیق تفترض أن تسند كل منهما إلى سلطة مستقلة، وبالأحرى، أن و وظیفتي الإتهامفطبیعة كل من 

أعمال التحقیق یفترض ألا یتولى من یباشر الإتهام في الدعوى سلطة و الإختلاف بین أعمال الإتهام

.)216(التحقیق فیها

ریك الدعوى العمومیة ثم التحقیق، تتمثل في تحو فوظیفة الإتهام في ظل مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام

جمع الأدلة التي تساند الإتهام بقصد تقدیمه إلى قضاء التحقیق.

فالإتهام یمثل دور الإدعاء في الدعوى العمومیة، وهو الذي یحدد الموضوع الذي تدور في نطاقه أعمال 

تحدید مدى نسبتها إلى و التحقیق الإبتدائي.أما وظیفة التحقیق، فإنّها تهدف إلى تحقیق الموازنة بین الأدلة

المتهم، ومعنى ذلك أنّ سلطة التحقیق لا تقف موقف الخصومة من المتهم، بل أنّها تسعى إلى إكتشاف 

، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الأولى، دار أنظر أشرف رمضان عبد الحمید: النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة-)214(

.237، ص2004النهضة العربیة، القاهرة، 
.83أنظر عبد الفتاح الصیفي، فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)215(
وما یلیها.425أنظر أشرف رمضان عبد الحمید، مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام والتحقیق، المرجع السابق، ص -)216(
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الحقیقة، سواء كانت بعد ذلك ضد المتهم أو لمصلحته، فهي تعتبر على هذا النحو حكما محایدا بین 

.)217(المتهمو الإتهام

لدعوى إلى قاضي التحقیق، یضفي على التحقیق الإبتدائي الصفة والواقع أنّ إسناد سلطة التحقیق في ا

القضائیة، لیس فقط لأنّ القائم به قاضیا، وإنّما لأنّ مهمة التحقیق في ذاتها قضائیة، إذ هي في حقیقتها" 

تقدم طلباتها، والمتهم الذي یتمسك بقرینة و تحشد الأدلةو فصل في نزاع" بین النیابة العامة التي تتهم

یفند ما یحوم حوله من أدلة. فالقرار الصادر بالتصرف في التحقیق هو في حقیقته "حل لنزاع" و راءةالب

.)218(ما یتمسك به المتهمو حول ما تطلبه النیابة العامة

التحقیق. ویعتبر التشریع الفرنسي و وقد أخذت معظم التشریعات المقارنة بمبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام

فقد أعطى المشرع التحقیق.و ویعد النموذج الأمثل لمبدأ الفصل بین سلطتي الإتهاممهد هذا النظام، 

غرفة الإتهام.الفرنسي سلطة الإتهام للنیابة العامة، وسلطة التحقیق لقاضي التحقیق تحت رقابة

العمومیةوتتمثل علاقة النیابة العامة بقاضي التحقیق في التشریع الفرنسي، في أنّ الأولى تحرك الدعوى 

تعهد بها للأخیر لیتولى التحقیق فیها، ولها الحق في إبداء ما تراه من طلبات أثناء سیر التحقیق، كما و 

الإعتراض على أوامر قاضي التحقیق أمام غرفة الإتهام.و لها الحق في الإطلاع على الأوراق

یة یمثل الهیئة الإجتماعیة، فعلاقة النیابة العامة بقاضي التحقیق هي علاقة طرف في الخصومة الجزائ

ولذلك لا یجوز لقاضي التحقیق أن یبادر من تلقاء نفسه بإجراء التحقیق في الدعوى العمومیة، ما لم 

لأنّها صاحبة -أو شكوى من المضرور من الجریمة في بعض الحالات–یتلقى طلب من النیابة العامة 

دمه.الحق الأصیل في ملائمة تحریك الدعوى العمومیة من ع

المغربو تونسو وقد نقلت معظم التشریعات المقارنة هذا النظام، ومنها التشریعات العربیة مثل الجزائر

سلطة التحقیق لقاضي و لبنان، حیث خولت هذه التشریعات سلطة الإتهام للنیابة العامةو العراقو سوریاو 

.)219(التحقیق تحت رقابة غرفة الإتهام

المطلب الثالث

.250أنظر أشرف رمضان عبد الحمید، مبدأ الفصل بین سلطتي الإتهام والتحقیق، المرجع السابق، ص -)217(
وما یلیها.84أنظر عبد الفتاح الصیفي، فتوح الشاذلي، علي القهوجي، المرجع السابق، ص -)218(
وما یلیها.148المرحلة السابقة على المحاكمة، المرجع السابق، صأشرف رمضان عبد الحمید، النیابة العامة ودورها في أنظر -)219(



الفصل الثاني           النظام التنقیـبي وتطبیقاتھ على التشریعات الإجرائیة المقارنة

105

الإیجابي للقاضي الجزائيالدور 

یقصد بالدور الإیجابي للقاضي الجزائي عدم التزامه بما یقدمه إلیه أطراف الدعوى من أدلة، وإنما له 

سلطة وواجب أن یبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جمیع الإجراءات لتحقیق الدعوى، والكشف عن الحقیقة 

.)220(الفعلیة فیها

القاضي الجزائي من خلال الدعوى الجزائیة (التحقیق والمحاكمة) ألا ولأهمیة الهدف الذي یسعى وراءه

الأول إلى مبررات الدور الإیجابي الفرعوهو البحث والكشف عن الحقیقة، فإنه ارتأینا أن نتعرض في

.ثانيالفي الفرعور الإیجابي للقاضي الجزائيللقاضي الجزائي، ثم نتطرق إلى مظاهر الد

مبررات الدور الإیجابي للقاضي الجزائي:ولالفرع الأ 

ي أو التفتیشي دورا إیجابیا في الخصومة الجزائیة فلا یقتصر دوره في بیقیلعب القاضي في ظل النظام التن

البحث عن دلیل الجریمة موضوع الدعوى العمومیة، على دراسة وفحص ما یقدمه الخصوم من أدلة، 

بل أن دوره یتعدى إلى البحث عن الدلیل والحصول علیه من بمطالبته من الخصم تقدیم دلیل ادعائه، 

غیر الخصمین بأیة وسیلة ممكنة، هذا بالإضافة إلى أنه قاضي لا یحتاج إلى شكوى من المجني علیه 

، وبالتالي یمكن القول )221(حتى یباشر الإجراءات، فیقوم مقام المعتدي علیه في إقامة الدعوى العمومیة

عبارة عن طرف في الدعوى الجنائیة. ونجد مبرر الدور الإیجابي للقاضي أن القاضي الجنائي هو

الجزائي في الدعوى الجزائیة في:

أن الإثبات الجنائي هو مسألة جد صعبة، لأن الفاعل أو مرتكب الجریمة یكون قد اقترف فعله في .1

لوكه والتعرف على سریة تامة متخذا كل التدابیر وجمیع الاحتیاطات التي من شأنها استبعاد كشف س

، وعلیه یجب أن لا یكتفي القاضي بما یقدمه إلیه أطراف الدعوى )222(هویته، فقد یعمد إلى إتلاف الآثار

من أدلة، وإنما له سلطة وواجب أن یبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جمیع الإجراءات لتحقیق الدعوى، 

والكشف عن الحقیقة الفعلیة فیها.

لقانون الإجراءات الجنائیة هو البحث عن الحقیقة، ووسیلته في ذلك الدعوى لما كان الهدف الأسمى .2

الجزائیة، فإنه لبلوغ هذا الهدف الأسمى یجب إعطاء للقاضي الجزائي دور إیجابي لاختیار وسائل الإثبات 

المناسبة وتقدیرها.

.198محمد حسن شریف، المرجع السابق، ص -)220(
.45عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-)221(
.417، ص2007مروك نص الدین: محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، -)222(



الفصل الثاني           النظام التنقیـبي وتطبیقاتھ على التشریعات الإجرائیة المقارنة

106

الخصوم، ولا یجوز له أن وهكذا فإن دور القاضي الجزائي لا یكمن في الموازنة بین الأدلة التي یقدمها 

یقنع بفحص الأدلة المقدمة له، وإنما یتعین علیه أن یتحرى بنفسه أدلى الدعوى ویدعو الأطراف إلى تقدیم 

أدلتهم، ومن ثم قیل أنه یتحرى "الحقیقة الموضوعیة"، أي الحقیقة في كل نطاقها وفي أدنى صورها إلى 

، ولیس كما یصورها الخصوم.)223(الواقع

من المقرر أن قرینة البراءة ینتج عنها أن عبء الإثبات تتحمله النیابة العامة، فإن هذا إذا كان .3

عبء ثقیلا نوعا ما، مما أدّى إلى ضرورة وجود توازن بین عبء الإثبات الملقى على عاتق العبء یعدّ 

ر القاضي ، وذلك من خلال دو )224(النیابة العامة وإعطاء القاضي دورا إیجابیا في التحري عن الدعوى

ااستظهار ولهالتدخلي، حیث یقوم بمناقشة الأدلة المعروضة في القضیة، ویقوم بتوجیه الأسئلة لمن یشاء

تدبیر للوصول إلى هذه الغایة، ولا معقب له في ذلك.إجراء أو أيّ وللكشف عن الحقیقة أن یأمر بأيّ 

ف القانوني للأدلة التي قدمت إلیه من جهة ومن مظاهر الدور الإیجابي الذي یقوم به أنه لا یكتفي بالتكیی

الاتهام كما هي، بل له أن یفسرها على النحو الذي یتفق مع ثقافته وخبراته ومعلوماته القانونیة، ولا معقب 

.)225(علیه في ذلك

إن الحقیقة التي ینشدها القاضي الجزائي لیست حقیقة مطلقة فیبحث القاضي الجزائي عن الحقیقة .4

بطلبات الخصوم والحجج التي یقدمونها، مما أضفي على عمله دورا إیجابیا في الخصومة دون أن یتقید 

.)226(الجزائیة في ظل هذا النظام

ارتباط الدعوى الجزائیة بالنظام العام مما یفرض على القاضي الجزائي أن یتحرى الحقیقة بنفسه .5

.)227(ویتخذ لنفسه دورا إیجابیا

الإیجابي للقاضي الجزائي: مظاهر الدور ثانيالفرع ال

تكمن مظاهر الدور الإیجابي للقاضي الجزائي في البحث عن الحقیقة وكشفها من خلال المرحلتین 

الأساسیتین للدعوى الجزائیة (مرحلة التحقیق الابتدائي ومرحلة المحاكمة)، على إعتبار أن مرحلة التحقیق 

حیث یتم فیها حشد الأدلة وتمحیصها لتحدید مدى حاكمة، مالابتدائي هي المرحلة التحضیریة لمرحلة ال

كفایتها لإحالة المتهم على المحكمة المختصة.

.417المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني،-)223(

، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة،مجلة المنتدى القانوني،"دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي"عادل مستاري: -)224(

.183ص، 2010
.626ص، 2007مروك نصر الدین: محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، -)225(
.45عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص-)226(
.183عادل مستاري، المرجع السابق، ص -)227(
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أما في مرحلة المحاكمة فإن القاضي یقوم بمناقشة الأدلة المعروضة في القضیة ویقوم بتوجیه الأسئلة 

الغایة ولا معقب علیه في لمن شاء وله استظهارا للحقیقة أن یأمر بأي إجراء أو تدبیر للوصول إلى هذه 

ذلك.

مرحلة التحقیق الابتدائيأولا:

یلعب القاضي التحقیق دورا إیجابیا في ظل النظام التنقیبي تأسیسا على مبدأ أن الدولة هي التي تتحمل 

مسؤولیة إقامة العدل بین الناس واعتبار أن وظیفة القضاء من اختصاص الدولة الحارسة للحریات، لذلك 

البحث عن الحقیقة هي التي تباشره عن طریق قاضي یستوجب منحه كل الوسائل فإن عبء 

والصلاحیات اللازمة، بما فیها بعض الإجراءات القمعیة والقرارات التي تتنافى أحیانا مع أهم المبادئ التي 

أسلحة تبنى علیها الإجراءات الجزائیة، كقرینة البراءة ومبدأ الفصل بین الوظائف ومبدأ المساواة بین

.)228(الدفاع والاتهام

وعموما تنحصر مهمة قاضي التحقیق في البحث عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام والنفي في نفس 

الوقت، فهو لا یكتفي بالبحث في صحة الأدلة المقدمة من النیابة العامة أو المدعي المدني وتدعیمها 

ر الحقیقة الموضوعیة المجردة سواء كانت في بأخرى بل یتعدى لیشمل جمیع العناصر الكافیة لإظها

صالح المتهم أو ضده.

وقد اعترف المشرع الفرنسي لقاضي التحقیق سلطة القیام بجمیع أعمال التحقیق التي یقدر فائدتها في 

، أما المشرع الجزائري لم یكن ینص صراحة على 229من ق.إ.ج.ف81كشف الحقیقة في نص المادة 

والتي أصبحت تنص على ما ، 2001230من قانون الإجراءات الجزائیة سنة68ادة ذلك إلا بعد تعدیل الم

"یقوم قاض التحقیق وفقا للقانون بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن یلي: 

والمقصود بإجراءات التحقیق في مفهوم قانون الإجراءات الجزائیة هي تلك المتعلقة بأعمال الحقیقة"،

التحري من جهة كالانتقال إلى الأماكن والقبض والتفتیش وسماع الشهود، واستجواب المتهم وتعیین 

الخبراء وإصدار الإنابة القضائیة، ومن جهة أخرى یضاف إلیها إختصاصات قضائیة تتمثل في مجموعة 

برفض طلبات علقةالقرارات التي یصدرها أثناء التحقیق، سواء تلك المتعلقة بحریة المتهم أو تلك المت

الخصوم باتخاذ إجراء معین وكذا قرارات التصرف في ملف التحقیق.

، جامعة عبد الرحمان طباش عز الدین: أزمة قاضي التحقیق في النظام الاجرائي المختلط، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الثاني-)228(

.117، ص 2018،میرة، بجایة

(229 ) -https//www.legifrance.gouv.fr.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق.  1966یونیو 08مؤرخ في 155-66الأمر رقم -)230(
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وتعدّ المسألة الجمع بین وظیفة التحري والتنقیب والوظائف القضائیة من أكثر المسائل إثارة للجدل، 

ي في فالجمع بین هاتین الوظیفتین المتعارضتین جعل من قاضي التحقیق أحسن مثال یضربه الفقه الجنائ

إهدار مبدأ الفصل بین الوظائف وسبب كل السلبیات التي یعاني منها النظام الإجرائي التنقیبي، إذ توجه 

له أصابع الاتهام كلها أثیرت مسألة حمایة قرینة البراءة قبل مرحلة الحكم وبطئ سیر الإجراءات الذي 

یؤدي إلى تكدس ملفات الدعوى لمدة طویلة.

بالجمع لیس فقط بین مهمة التحري وصفة القاضي فهو أیضا یمارس حتى بل أن بعض الفقه یتهمه 

الأعمال المتعلقة بالمتابعة عندما منحه القانون اختصاصا عینیا یمكنه من توسیع تحریاته لتشمل حتى 

الأشخاص الذین لم یرد اسمهم في الطلب الافتتاحي، بالإضافة إلى سلطته في إصدار أمر الإحالة إلى 

.)231(جهات الحكم

مرحلة المحاكمةثانیا:

یختلف دور القاضي الجزائي عند نظر الدعوى في ظل النظام التنقیبي عن دوره في ظل النظام ألاتهامي، 

حیث في ظل هذا الأخیر یقتصر دور القاضي على أعمال الموازنة بین الأدلة المقدمة من الخصوم في 

دوره یتعدّى النطاق الضیق إلى مرحلة أكثر اتساعا الدعوى، ودوره بهذا المفهوم دور سلبي، أما الأول ف

بالبحث عن الحقیقة في الدعوى بكافة الطرق القانونیة، بحیث أجاز له القانون أن یطلب من تلقاء نفسه 

تقدیم أي دلیل یراه لازما ومفیدا في إظهار الحقیقة.

ث في الأدلة التي توافرت من أجل وتعتبر المحاكمة المرحلة النهائیة للدعوى الجزائیة، وهي تستهدف البح

الكشف عن الحقیقة والحقیقة التي تسعى القاضي الجنائي إلى إدراكها هي الحقیقة الواقعیة، والغایة التي 

الذي یحترم مصلحة المتهم ومصلحة –تستهدفها الدعوى الجنائیة هي التجریم القائم على الحق والشرعیة 

منح القاضي الجنائي دورا إیجابیا ونشطا في السعي نحو الحقیقة.انطلاقا من هذه الاعتبارات -المجتمع

وإذا كان هذا الدور قد بدا واضحا وملموسا في طبیعة المهمة التي تضطلع بها الجهات التي تتولى أمر 

فإن -كما سبق أن رأینا-الدعوى الجنائیة وهي جهات الضبط القضائي وجهة الاتهام، وجهة التحقیق، 

وا أكثر وضوحا وبروزا في مرحلة قضاء الحكم، حیث أن القاضي الجنائي هو الذي یدیر هذا الدور یبد

»الدعوى الجنائیة إعمالا بمبدأ:  la direction du procès pénal par le juge pénal ».

حیث أنه لا یملك فحسب الإمكانیات القانونیة للبحث عن الحقیقة في كل مصادرها، بل أنه ملتزم قانونا 

بحث عنها، وإقامة الدلیل علیها وتكملة النقص أو القصور الذي ینتاب الأدلة التي نوقشت أمامه في بال

.121-120أنظر طباش عز الدین، المرجع السابق، ص.ص -)231(
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حضور الخصوم، لیس فقط في صالح الاتهام وإنما أیضا في صالح المتهم لأنه ملزم في كل حال بأن 

.)232(یكون سعیه في صالح الحقیقة

الجنائیة قد قطعت كل الأشواط وأصبحت في والكلام عن قاضي الحكم یعني فیما یعني أن الدعوى 

نهایتهاـ ومن ثم فالتحقیق الذي سیجري فیها هو تحقیق نهائي لذلك فقاضي الحكم ملزم هو أیضا بالبحث 

ج فإنه إذا تبین للمحكمة أنه من اللازم إجراء تحقیق .ج.إ.من ق356قة ووفقا لأحكام المادة عن الحقی

في الموضوع بإجراء هذا التحقیق ویتولى القاضي رئیسي الجلسة تكمیلي، حكمت تمهیدیا وقبل الفصل

.)233(نفسه إجراء هذا التحقیق

في المواد هذا والقاضي عندما یقوم بإجراء التحقیق التكمیلي فإنه یتمتع بكافة السلطات المنصوص علیها 

إلى 105د من یها بالمواج والتحقیق التكمیلي یخضع للقواعد المنصوص عل.إ.من ق142إلى 138من 

ج..إ.من ق108

من ق.إ.ج.ج فإن ضبط الجلسة وإدارة المرافقات واتخاذ أي إجراء لإظهار 286و طبقا لأحكام المادة 

.)234(الحقیقة من اختصاص رئیس الجلسة

من ق.إ.ج.ج على ما یلي:286وتنص المادة 

"ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس.

ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء للرئیس سلطة كاملة في

یراه مناسبا لإظهار الحقیقة.

وله بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشهود الذین لم یسبق استدعاؤهم ویتبین من خلال المناقشة أن 

هذا الغرض، ولا یحلف سماعهم ضروري لإظهار الحقیقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومیة ل

الیمین الشهود الذین یستدعون بموجب السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة، وهو یسمعون على سبیل 

الاستدلال".

وواضح من هذا النص أن كل ما یتعلق بتسییر وإدارة الجلسة من أجل الحصول على الدلیل أو تقدیره 

الإثبات في مداه النهائي.یدخل في نطاق مهمة قاضي الحكم وبذلك نكون بصدد 

.403ك نصر الدین، المرجع السابق، ص أنظر مرو -)232(
قة أما في القانون المصري فهناك العدید من مواد القانون الإجراءات الجزائیة التي تمنح دورا إیجابیا للقاضي الجزائي في البحث عن الحقی-)233(

أثناء نظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازماق.إ.ج.م التي تنص على ما یلي: "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها 291منها المادة وكشفها، 

https://manshurat.org.لظهور الحقیقة"
لتي یقدر فائدتها في ق.إ.ج.ف على أن رئیسي محكمة الجنایات له سلطة تقدیریة خاصة للقیام بجمیع الإجراءات ا310لقد نصت المادة -)234(

https//www.legifrance.gouv.fr.الحقیقةكشف 
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وحتى یصل قاضي الحكم إلى هذه النتیجة وجب علیه أن یباشر تحقیقا یقوده بنفسه، یقوم بموجبه بعدّة 

إجراءات من شأنها أن تسمح له بتفحص كل أدلة الإثبات المقدمة له، وبقیام قاضي الحكم بإجراء التحقیق 

.)235(بیرا في مجال جمع أدلة الإثباتالنهائي في الدعوى یكون المشرع قد حمله عبئا ك

المطلب الرابع

الإعتماد على نظام الأدلة القانونیة

شي أو التنقیبي نظام الأدلة القانونیة الذي یقوم على أساس أن المشرع القانوني هو الذي تییسود النظام التف

یف شروطا معین، أو یضیحدد للقاضي سلفا الأدلة التي یجب أن یستند إلیها، أو قد یشترط توافر دلیل 

لیه بعقوبة معینة، فیقید حریة القاضي في الإقتناع، ویجبره عند توافر الدلیل عللدلیل الذي یحكم بناء 

المحدد أن یحكم بالإدانة، وإن لم یكن مقتنعا بصحة الواقعة فالأدلة المحددة مقدما من المشرع تقوم في 

مشرع في هذا النظام یكون قد حدد له وسیلة الإقتناع بصحة هذا النظام مقام الإقتناع الیقیني للقاضي، فال

، فلا یتعدى )236(الإسناد، أو عدم صحته، بصرف النظر عن حقیقة الواقعة، أو إختلاف ظروف الدعوى

دور القاضي في هذا النظام عن مراعاة تطبیق القانون، من حیث توافر ظروفه أو شروطه، فإن لم تتوافر 

دون أن یكون له حق التدخل في إثبات التهمة بأدلة أخرى، ولو كان مقتنعا بأن لزمه أن یحكم بالبراءة،

المتهم مسؤولا عن الجریمة المسندة إلیه، وهو ما یعبر عنه في القول المشهور "مقتنع كقاضي، وغیر 

في ا المطلب إلى لمحة وجیزة عن التطور التاریخي لنظام الأدلة القانونیةذفي هنتعرضو مقتنع كإنسان".

لقانونیة على التشریعات المقارنة في الفرع الثاني.الفرع الأول، ثم نتناول تطبیقات نظام الأدلة ا

الفرع الأول: لمحة وجیزة عن التطور التاریخي لنظام الأدلة القانونیة

تعود بوادر ظهور هذا النظام في تشریعات القانون الوضعي إلى نصوص القانون الروماني القدیم، الذي 

طبق نظام الأدلة القانونیة في الإثبات في عهد الملكیة، وإلى نصوص القانون الكنسي، ولقد ظلت غالبیة 

الدول الأوروبیة تأخذ بهذا النظام على مدى العصور الوسطى، وإلى ما قبل الثورة الفرنسیة، إلا أنه یمكن 

قانون "شارل كانت" الصادر عام القول إن نظریة الإثبات القانوني لم تكتسب شكلها الصحیح إلا في ظل

.)237(1670ثم القانون الفرنسي لسنة 1839وقانون "فرنسوا الأول" الصادر عام 1832

.404أنظر مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص -)235(

، والعشرونالثاني، السنة الحادیة ، العدد مجلة الحقوق، "نظام الإثبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي"أنظر أحمد حبیب السماك:-)236(

.140ص1997الكویت،
.07ص،1977،أنظر محمود مصطفى: الإثبات في المواد الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة-)237(
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ومنذ ذلك الحین أصبح لنظام الأدلة القانونیة نظریة مستقلة، إنكب الفقهاء على دراستها بتعمق، وخاصة 

فقهاء القرن السادس عشر، والسابع عشر.

لم یستطیع الصمود أمام الثورة العارمة التي أطلقها فلاسفة عصر النهضة في أوروبا، غیر أن هذا النظام 

الذین حملوا لواء مهاجمة نظام التحري والتنقیب ونظام الإثبات المقید لقناعة القاضي، والمطالبة في الأخذ 

نادى بأنه لا یمكن بنظام المحلفین أسوة بالقانون الإنجلیزي، ولقد كان من أبرز هؤلاء "بیكاریا" الذي 

للقاضي أن یدرك الحقیقة، أو الجزم أو الیقین بالإنغلاق في حلقة من قواعد قانونیة معدة سلفا، وكذلك 

.)238("قیلا نجیر" الذي برهن بأن القناعة الحقیقیة یجب أن تكون مستوحاة من ضمیر القاضي

، الشهادة والكتابة والقرائن والإعتراف، ولعل من أبرز الأدلة التي كانت مقبولة في نظام الأدلة القانونیة

ولكي تشكل الشهادة دلیلا كاملا، كان لا بد من وجود شهادة شاهدین على الأقل، فلم یكن ینظر إلى 

الشهادة الواحدة كذلیل كامل، وإعتبرت الكتابة دلیلا كاملا بشرك أن یكون المحرر رسمیا، أو یكون قد أقر 

كاب الجریمة.به المتهم وأن یكون نصا في إرت

وتكون القرینة كذلك متى ما كانت واضحة، وتفید بالضرورة واللزوم العقلي في إقتراف الفعل المجرم من 

قبل المتهم، بینما لا یحظى الإعتراف بقوة الدلیل الكامل ما لم یؤازره نصف دلیل على الأقل كشهادة 

.)239(شاهد

ن یؤسس على دلیل ناقص، أو شبه واف، ما لم یكن وكان یلزم للحكم بالإعدام دلیل كامل، ولبا یجوز أ

.)240(مدعما بإعتراف المتهم

في فرنسا، أن یلجأ إلى تعذیب المتهم للحصول 1593وقد أجیز للمحقق بالأمر الملكي الصادر سنة 

على إعترافه، إذا لم یسفر التحقیق عن أدلة حاسمة ضد المتهم الذي قامت إزائه شبهات خطیرة، أو إذا لم 

.)241(طیع المحقق أن یحصل من المتهم على شيءیست

وكان هناك نوعان من التعذیب: الأول ویسمى التعذیب الإعدادي، ویطبق على المتهم قبل الحكم 

للحصول على الإعتراف، والثاني التعذیب السابق، وكان یطبق بعد صدور الحكم وسابق على التنفیذ 

.)242(بغرض معرفة الشركاء في الجرم

.259، ص1987أنظر عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الرابعة، مطبعة الجامعة السوریة، دمشق، -)238(
.1989مسعود زبدة: الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أنظر -)239(
، 1977أنظر رؤوف عبید: ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، القاهرة، -)240(

.390ص
.02، ص1969ار النهضة العربیة، القاهرة، أنظر سامي صادق الملا: إعتراف المتهم، د-)241(
.142أنظر أحمد حبیب السماك، المرجع السابق، ص-)242(
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م ما قیل في هذا النظام أنه یحقق المصلحة للمتهم ضد كل تعسف وتحكم من قبل القاضي، ولعل من أه

حیث لا یمكن لهذا الأخیر الحكم بإدانة المتهم ما لم تتوافر بحقه من قبل القاضي، حیث لا یمكن لهذا 

لقانون كما وكیفا، الأخیر الحكم بإدانة المتهم ما لم تتوافر بحقه الأدلة المطلوبة، وبشروطها التي حددها ا

.)243(تمد على سلطة تقدیریة غیر مخولة لهعي مكتوف الیدین، ولا یحق له أن یوالتي بدونها یقف القاض

وإن كان نظام الإثبات القانوني بإنطوائه على قواعد دقیقة یرمي إلى حمایة المتهم ضد إقتناع خاطئ من 

على أسس علمیة وعلى التجربة المهنیة، والتي طرف القاضي، وإلى ضمان درجة الیقین القانونیة القائمة

.)244(هي من خلال هذه المعطیات تكون أقرب إلى الحقیقة

إلا أن ما یمكن الوقوف عنده، هو أن هذا النظام ینطوي على عیوب خطیرة بررت فیما بعد هجره وإلغائه، 

أحد الشروط القانونیة فهو یشكل خطرا على المجتمع وعلى المتهم في نفس الوقت، ففي حالة إفتقاد 

المطلوبة، فإن المتهم قد یفلت من العقوبة حتى ولو أن القاضي كان مقتنعا بإذنابه وعلى العكس، إذا 

كانت الأدلة القائمة تستجیب للشروط القانونیة المطلوبة وتتماشى معها، فإن الخطر یكون أعمق إذ من 

.لمخالف لدى القاضي الجنائيالممكن أن یدان أشخاص أبریاء على الرغم من إقتناع ا

والأخطر من كل هذا، هو أن وجود هذا التنظیم الدقیق لوسائل الإثبات، كان یدفع القاضي بإنشغاله 

بالإمتثال لذلك إلى السعي إلى جمع وسائل الإثبات بكل وسیلة، وحتى ولو إقتضى الأمر إستعمال 

.)245(التعذیب وكل أسالیب الإكراه

نظام قصوره في الوصول إلى الحقیقة بمعناها المطلق، لكون القاضي فیه مقیدا ولذلك عیب على هذا ال

من حیث إسناد التهمة للمتهم من عدمها، لأن الأدلة فیه تكون محددة ومنصوصا علیها من قبل المشرع، 

فقناعة الإثبات الواجب الإستناد إلیها في الحكم والمحددة سلفا تجعل موقف القاضي سلبیا في الدعوى،

ومقتصرا على الإستماع لعرض أدلة الخصوم، وقد تكون هذه الأدلة غیر كافیة، ویعوزها أدلة أو قرائن 

.)246(أخرى تساعد القاضي في الوصول إلى واقع الحقیقة

.56أنظر عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص-)243(
أنظر محمد مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، -)244(

.462، ص1999زائر،الج
.462المرجع نفسه، ص-)245(
.143أنظر أحمد حبیب السماك، المرجع السابق، ص-)246(
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جرائم معیّنة أن هناك تشریعات تبنت هذا النظام لإثبات ورغم العیوب الموجهة لنظام الأدلة القانونیة إلاّ 

كإستثناء عن قاعدة حریة الإثبات والإقتناع، كما هو الشأن بالنسبة لجریمة الزنا وجریمة السیاقة في حالة 

سكر أو تحت تأثیر مادة أو أعشاب مخدرة، ذلك لأنّ هذه الجرائم ذات طبیعة خاصة، وبالتاّلي لا تخضع 

لقواعد الإثبات العامة. 

الأدلة القانونیة على التشریعات المقارنةتطبیقات نظام الفرع الثاني: 

قد خصّ المشرع الجزائري جریمة الزنا بقواعد اثبات خاصة، إذ حدّد لها أدلة الاثبات وأوردها على سبیل ل

من 341وهذا ما قرّرته المادة الحصر، بحیث لا یجوز إثباتها إلاّ بالطرق التي حدّدها النّص دون غیرها،

یقوم 339لدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة ا"حینما نصّت على أنّ )247(عق.

إمّا عن محضر قضائي یحرّره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإمّا بإقرار وارد في رسالة 

."إمّا بإقرار قضائيو ومستندات صادرة عن المتهم،

هذه الجریمة ذات طبیعة خاصة تتمیز بها عن غیرها من الجرائم لما لها وعلّة هذا الإستثناء راجع الى أنّ 

لذلك یرى المشرع بأنّ الضرر الذي و مباشر على الأسرة التي هي أساس قیام المجتمع،و من تأثیر سيء

تضي یصیب كیان الأسرة بمعاقبة أحد الزوجین، والأثر المترتب عن ذلك بالنسبة للأطفال وسمعتهم یق

على متابعة عن جریمة الزنا إلاّ بناءمن جهة عدم إتخاذ إجراءات الرة العقاب بوسیلتین:تضییق دائ

من جهة ثانیة تحدید وسائل و شكوى من الزوج المضرور ووضع حد للمتابعة بمجرد صفح الزوج وعفوه،

على منه 276قد نصّ في المادة أمّا قانون العقوبات المصري فإثبات هذه الجریمة على سبیل الحصر.

أو إعترافه )248(الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض علیه حین تلبسه بالفعل"أنّ:

)249(."أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم

11، الصادر بتاریخ49ج العدد.ج.ر.جالمتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 341راجع المادة -)247(

.المعدّل و المتمم، 1966یونیو
من قانون الإجراءات الجنائیة 30وبین التلبس الوارد في المادة المصريعقوباتمن قانون ال276یجب التفرقة بین التلبس الوارد في المادة -)248(

لیس معناه مشاهدة المتهم وهو یرتكب الفعل ذاته بل یكفي أن یكون في حالة تدل على ذلك.276المصري، فالتلبس حسب نص المادة 
:manshurat.orghttps//متواجد على الرابط الآتي:، المعدل والمتمم،1937لسنة58رقم العقوبات المصريراجع قانون -)249(
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ذهب إلیها القانون الأردني في مادته هي نفسها ما السالفة الذكر 276في نص المادة والأدلة المذكورة 

.)251(اللّبنانيو ، وهذا ما ذهب إلیه كذلك القانونین السوري)250(قانون العقوبات الأردني282/3

كغیرها من الجرائم الأخرى، فهي لا تخضع لقاعدة حریة تجریمة السیاقة في حالة سكر لیسنجد وأیضا 

مسبّقة، وهي تواجد نسبة تعادل أو تزید و بأدلة خاصةخصّهاالإقتناع، بل أنّ المشرع الجزائري و الإثبات

، وقبل )252(غ في الألف من الكحول في الدم، ولإثبات هذه النسبة لا بدّ من اللّجوء إلى الخبرة0.20عن 

بدون هذه  الإجراءات لا یمكن إثبات الجریمة، وإتباع هذه و الخبرة إخضاع المشتبه فیه لعملیة زفر الهواء،

ثبات والإقتناع الإجراءات أمر ضروري لا إختیاري، وهذا ما یجعل هذه الجریمة تخرج من دائرة حریة الإ

.ءنالتدخل في الإستث

القبض على -الزنا بالطرق التالیة: "یمكن إثبات وقوع على ما یلي: 1960) لسنة 16من قانون العقوبات الأردني رقم (282/3تنص المادة -)250(

المرأة الزانیة وشریكها في حال تلبس بالزنا، ولا تشترط المشاهدة إنّما یكفي سماع أصوات تقطع بإرتكاب الزنا.

الإعتراف أمام المحكمة، ویكون الإعتراف قاصرا على المعترف. -

www.lob.gov.joعلى الموقع الآتي: الإطلاع ".ا عقلا إرتكاب الزناوجود أوراق مكتوبة أو رسائل تثبت وقوع الزنا، أو یستخلص منه-
"تعاقب المرأة الزانیة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین. ویقضي بالعقوبة نفسها :من قانون العقوبات السوري على ما یلي473تنص المادة -)251(

كان متزوجا وإلاّ فالحبس من شهر إلى سنة. فیما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا یقبل من أدلة الثبوت على على شریك الزانیة إذا 

www.moj.gov.sy:الإطلاع على الموقع الآتي".الشریك إلاّ ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطیة التي كتبها

معدل ومتمم، متواجد على الرابط الآتي:01/03/1943صادر في 340رقممن قانون العقوبات اللّبناني489، 488، 487ع أیضا المواد راج

www.lp.gov.lb
ولو كان المجني معترف بذلك". راجع القرار الصادر بتاریخ "إنّ الخبرة ضروریة في حالة إرتكاب جنحة السیاقة في حالة سكر -)252(

،1988، لعام 44العدد، نشرة القضاة،19731، عن القسم الثالث للغرفة الجنائیة الثانیة للمجلس الأعلى سابقا، في الطعن رقم19/02/1981

.90ص
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وهو أقدم الأنظمة الإجرائیة الاتهاميلقد تطور النظام الإجرائي في مجال الدعوى الجنائیة من النظام 

نظام التحري والتنقیب أو النظام اللاّتیني الذي ارتبط بنشأة ا في النظام الأنجلو أمریكي، إلىومازال مطبق

الدولة إلى أن وصل الأمر للنظام المختلط، الذي تحقق فیه السریة في مرحلة التحقیق، والبحث عن الأدلة 

أجهزة العدالة الجنائیة، وتسود العلانیة في مرحلة المحاكمة، وأصبح النظام المختلط هو اختصاصمن 

ونظام التحري والتنقیب من مزایا ویتلاشى الاتهاميمعظم دول العالم، یأخذ بما في النظام السائد في

عیوبهما.  

والنظام الإجرائي الجزائري تأثر شأنه في ذلك شأن التشریعات الإجرائیة الجزائیة المختلفة، بالنظامین 

و التفتیشي في آن واحد، دون أن ونظام التحري أو التنقیبي أالاتهاميالإجرائیین المعروفین، النظام 

یعطي الغلبة لإحداهما على الآخر.
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